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 ان ـــر وعرف ـــــــــــــشك

كلمة شكر لابد منها، لا يطيب الشكر إلا به ولا تطيب اللحظات إلا بذكره سبحانه وتعالى، أحمده 

حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه بإكمال وإنجاز هذا البحث المتواضع، كما أتوجه  

اف على هذه  الدكتور "شطيبي عبد السلام " الذي تفضل بقبوله الإشر بالشكر والتقدير إلى الأستاذ  

المذكرة الذي أمدني بتوجيهاته القيمة والذي لم يبخل عليا بوقته ومعلوماته في إتمام هذا البحث، كما 

في قراءة هذا البحث  اجتهدواأتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين 

حقوق بالمدية كل باسمه ولا يفوتنا أن  من أجل تقييمه، كما أتوجه بالشكر لضياء العلم أساتذة كلية ال

نتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرفا وساعدني في هذا البحث ولو بكلمة طيبة، فجزاهم الله عنا  

 جميعا خير الجزاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داء ــــــــــــــإه
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب  

 لا برؤيتك. االجنة 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله  
 عليه وسلم.

 ي من حنانها إلى هبة الرب وكمال الود وصفاء القلب. غذتنالتي  إلى رمز الحنان وعنوان الأمومة إلى

 إلى الحائرة عني دوما والمشتاقة دائما لي والحنونة علي والتي لا تدعني ليلا ونهارا بالدعاء

 والدتي الغالية.

 إلى الذي ينفتح عزما، ويتدفق علما، ويفيض كرامة، وينساب سماحة إلى من أحمل اسمه بكل افتخار 

 والدي العزيز. 

 لى جميع إخوتي وأخواتي خاصة أختي فهيمة إ

 إلى كل من كانوا ولازالوا سندا لي في الحياة 

إلى كل طلبة كلية الحقوق وإلى من نسيهم قلمي ولم ينسهم قلبي أهدي إليهم جميعا هذا الجهد  
 المتواضع.

 

 "   يـــــ ـــيح"                             
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 : مقدمة

يمر الإنسان بمراحل عمرية من ولادته إلى غاية مغادرته للحياة هذه المراحل مهمة في حياة  

الإنسان ولاشك أن لكل مرحلة من هذه المراحل أثر على الشخص، ولعل أبرز وأهم مرحلة من هذه  

الطفولة التي يستعد فيها الطفل إلى بناء قدراته وشخصيته مستقبلا، لذا يجب أن    المراحل هي مرحلة

يعيش في جو يسوده الحب والرعاية والاطمئنان ويكون ذلك في كتف الأسرة التي تحقق له ذلك، ومع  

على   ينعكس  ما  وهو  ذلك  يغيب  قد  وجودها  مع  وحتى  والاطمئنان  الحب  معه  يغيب  الأسرة  غياب 

 ونمائه نمو طبيعي. شخصية الطفل 

كما تصوره   يكون  أن لا  يمكن  الذي  بالواقع  للمجتمع وقد يصطدم  الأسرة  الطفل من  يخرج 

الطفل وقد يلتقي بأصدقاء جدد يختلف معهم في المستوى الاجتماعي والثقافي، كما قد يلتقي بأشخاص  

الطفل   أن  وباعتبار  إليهم،  جذبه  يحاولون  ينقابالغين  أن  فيمكن  الاقناع  وبسهولة،  سهل  هؤلاء  إلى  د 

فيحاولون الإساءة إليه وذلك عن طريق استعماله في بعض المجالات التي لا تتناسب مع سنه وذلك  

 بغرض تحقيق مداخيل مادية واستغلاله في مجالات جنسية تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع. 

سلبيا عالجها المشرع  كل هذه الأفعال والممارسات التي يكون الطفل ضحية لها وتؤثر عليه  

التي   القوانين  العمل وباقي  العقوبات وقانون حماية الطفل وقانون  قانون  الجزائري وجرمها بموجب 

لها صلة بالأطفال لذا كان علينا كباحثين في القانون الجنائي والعلوم الجنائية دراسة هاته الجرائم التي  

وجنسيا والوقوف على كيفية معالجتها من طرف    تمس بالطفل والتي يتم من خلالها استغلاله اقتصاديا 

 المشرع الجزائري. 

 أهمية الموضوع: 

المجتمع   في  للانتباه  وملفت  رهيب  بشكل  وتفشت  انتشرت  جرائم  الأطفال  استغلال  جرائم 

ظاهرة   انتشار  مع  خاصة  الأطفال  لأولياء  الشاغل  والشغل  الساعة  موضوع  جعلها  ما  الجزائري، 

شوارع وعمالة الأطفال وتزايد عدد حالات اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم  التسول بالأطفال في ال

جنسيا والمتاجرة بأعضائهم وكذلك ظهور جرائم الاستغلال الجنسي عبر الانترنت خاصة مع تطور  

الذي أدى إلى    فراد الأمرزاد من حالات الهلع والخوف لدى الأالتكنولوجيا والانترنت في الجزائر ما  

توازن والاستقرار العام داخل المجتمع باعتبار أن هذه الأفعال والسلوكيات اللاإنسانية تمس  اختلال ال

العقلي والنفسي   أكبادنا الصغار، خاصة أن هذه الاعتداءات تؤثر سلبا على الطفل في تكوينه  فلذات 
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حياته،  حلة تكوين الشخصية ما يؤثر على مساره ويبقى الرعب ملازما له طوال  رباعتبار أنه في م

بالرغم من وجود نصوص   تزايد مستمر  الجرائم في  أن هذه  الموضوع في كون  أهمية هذا  وتظهر 

 تجرمها وتعاقب عليها. 

 أهداف الدراسة:

إن الغرض من الدراسة هو دراسة جرائم استغلال الأطفال والاطلاع على كيفية معالجتها  •

 ت المقررة لها.من طرف المشرع الجزائري من خلال تحديد اركانها والعقوبا

 معرفة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في الحد من هذه الجرائم والحد منها. •

 الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن السبل المثلى للحد من هذه الجرائم. •

 أسباب اختيار الموضوع:

نات نتااج لم يكن اختيارنا لموضوع جرائم استغلال الأطفاال فاي التشاريع الجزائاري، بال كا

 مكونات ذاتية وموضوعية ترجع إلى ما آلت إليه طفولتنا في الفترة الأخيرة سنعرفها في ما يلي:

 الأسباب الذاتية:

الأطفال هم برء الحياة وزهرتها وصانعوا المستقبل الأمة وغالبيتنا لدينا أطفال وأي اعتداء  •

 عليهم هو بمثابة اعتداء علينا.

 هذا الموضوع وكذا وقوعها على أضعف شريعة في المجتمع.قلة الدراسات والبحوث في  •

 الرغبة والميل الشخصي في الخوض والبحث في كل ما يتعلق بالطفل. •

 الأسباب الموضوعية:

 تتجلى في تفاقم هذه الجرائم وتزايدها حاليا في المجتمع الجزائري مما ينبؤ بالخطر. •

 ته داخل المجتمع.انشغال الرأي العام بهذه الجرائم والمدى الذي أخذ  •

 فيما يخص هذه الجرائم. 15/12الجديد الذي جاء به قانون حماية الطفل  •

 المساهمة في إثراء موضوع الدراسة. •

وبناء على ما سبق الإشارة إليه، كانت دراستنا لهذا الموضوع الذي نساتهل معالجتاه انطلاقاا 

 من الاشكالية التالية.
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 المنهج المتبع:

ية المثارة في البحث، اعتمدنا علاى المانها الوصافي مان خالال وصاف للاجابة على الاشكال

الجرائم وصفا كاملا وتعريفات أركانها والعقوبات المقررة لها كما اعتمدنا على المانها التحليلاي مان 

 خلال تحليلنا للنصوص القانونية بما فيها قانون العقوبات وقانون حماية الطفل وقانون العمل.

 ة:الإشكالية المطروح

 إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في الحد من جرائم استغلال الأطفال؟

 ويندرج تحت ذلك عدة تساؤلات فرعية:

 ما هي جرائم استغلال الأطفال؟ -

 ل الأطفال؟تغلافيما تتمثل صور جرائم اس -

لأطفال من هاذه لصيانة اما مدى نجاعة السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع الجزائري   -

 الجرائم؟

هل يمكن الاكتفاء بهذه القاوانين أم لاباد مان إصادار قاوانين أخارى لتوسايع مجاال حماياة   -

 الأطفال؟

 الصعوبات والعراقيل:

 ونحن بصدد إنجاز بحثنا واجهتنا صعوبات عدة منها:

ية المراجع وقلتها بسبب الغلق الذي مس المكتبات والجامعات بسبب الجائحاة التاي عدم كفا  -

 ألمت العالم ككل وصعوبة الاتصال بالأستاذ المشرف.

تناثر معلومات هذا الموضوع في طيات المصاادر والمراجاع علاى شاكل جزئياات بسايطة   -

 تحت عناوين مختلفة ومتباعدة.
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 الدراسات السابقة:

الانطلاق في هذا الموضوع كان من خلال الدراسة التي قامت بها الطالباة حمااس هاديات إن  

في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان الحماية الجنائية للطفل الضحية حياث تتنااول الجارائم 

التي يكون فيها الطفل ضحية بما في ذلك جرائم استغلال الأطفاال، كماا اعتمادنا علاى الدراساة التاي 

قامت بها الأستاذة بن موسى وردة في مقال بمجلاة البحاوث والدراساات القانونياة والسياساية لجامعاة 

 البليدة حيث اعتمدنا عليها في معرفة صور الاستغلال الاقتصادي.

 رير الخطة:بت

الإجابة على الاشكالية المطروحة ارتأينا أن نقسم بحثنا إلى فصلين اثنين لكونه يسمح بتبسيط 

ويحقق أكبر قدر من الوضوح حيث تطرقنا في الفصال الأول لجارائم اساتغلال الأطفاال مان   الدراسة

أجل تحقيق ماداخيل مالياة حياث قسامناه إلاى مبحثاين المبحاث الأول تمحاور حاول جارائم المتااجرة 

 بالأطفال وأعضائهم بينما تناولنا في المبحث الثاني جرائم التسول باستعمال الأطفال والاختطاف.

صصنا الفصل الثاني لجرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال حيث تطرقنا فاي كما خ

المبحث الأول لجرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال بينما تطرقنا لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفاال 

فقاا باأهم في المبحث الثاني لنختم أجزاء هذه الدراسة بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائا مر

 الاقتراحات التي ارتأينا ضرورة العمل بها مستقبلا من قبل المشرع الجزائري.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

جرائم استغلال الأطفال 

 لتحقيق مداخيل مادية
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 الفصل الأول: 

 جرائم استغلال الأطفال لتحقيق مداخيل مادية 

تعتبر جرائم استغلال الأطفال لتحقيق مداخيل مادية من الظواهر الاجتماعياة الأكثار انتشاارا 

في العالم عاماة وفاي المجتماع الجزائاري خاصاة علاى غارار جريمتاي التساول باساتعمال الأطفاال 

 ية.واختطاف الأطفال بغرض الحصول على فد 

حيث أصبحت هذه الجرائم تمارس كمهن لدى الكثير من الأشخاص الذي أصبح همهم الوحيد 

الات اللاأمان والرعاب حاهو الحصول على المال بغض النظر عن بشاعة الأفعال التي يقومون بها و

 والخوف التي يسببونها للمجتمع.

طرق إلاى جارائم ع الجزائاري سانتروللتعرف أكثر علاى هاذه الجارائم وكياف عالجهاا المشا

الاتجار بالأطفال وأعضائهم في المبحث الأول وجارائم التساول باساتعمال الأطفاال والاختطااف فاي 

 المبحث الثاني.
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 المبحث الأول: 

 جرائم الاتجار بالأطفال وأعضائهم

الأطفاال سانتناول جريماة بالاتجار  ائمللإطلاع علاى كيفياة معالجاة المشارع الجزائاري لجار

 الاتجار بالأطفال في المطلب الأول وجريمة الاتجار بأعضاء الأطفال في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: جريمة الاتجار بالأطفال

تعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص ظاهرة قديمة في تااري  البشارية، حياث يشاكل الاساترقاق 

القدم وقد تطورت هذه الظاهرة مع والتعامل في الأشخاص كسلعة تجارية جزءا من الثقافة العامة منذ  

تطور المجتمعات لتأخذ صور عديدة حيث أصبحت مان أهام صاور الجريماة المنظماة حياث أدخلهاا 

وما يزيد مان خطاورة هاذه الجريماة   2009المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون العقوبات سنة  

وللتعرف أكثار علاى هاذه   1هو عدم اقتصارها على الأشخاص البالغين وإنما استهدافها للأطفال كذلك

 الجريمة سنتطرق إلى أركانها في الفرع الأول والجزاء المقرر لها في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: أركان جريمة الاتجار بالأطفال

 تقوم جريمة الاتجار بالأطفال على أربعة أركان:

 أولا: الركن المفترض

الركن المفترض هو الذي يفترض القانون تاوافره وقات مباشارة الجااني لنشااطه، وبدوناه لا 

 يوصف هذا النشاط بأنه جريمة، كما يشترط توافره لحديد نوع السلوك الإجرامي )جناية أو جنحة(.

والركن المفترض في جريمة الاتجار بالأطفال هو الانسان الحي حسب ما أورده النص العاام 

من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على انه: "يعاد   4مكرر    303الفقرة الأولى من المادة  في  

 2اتجار بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر...".

 
العام، كلية   -1 القانون  حماس هديات، الحماية الجنائية للطفل الضعيف، أطروحة تندرج ضمن متطلبات نيل دكتوراه، 

 .66، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، دفعة 
رقم    -2 في    01-09قانون  للأمر  2009-02-29المؤرخ  والمتمم  المعدل  في    66-156،    08/06/1966المؤرخ 

 .28/03/2009المؤرخة في  15والمتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر العدد 
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فصفة المجني عليه هنا لابد أن يكون انسانا حيا، والعلة من وراء اشاتراط الحيااة فاي الطفال 

الحق في الكرامة الإنسانية يكتسبه الإنسان بمولده وبوفاته، فأفعاال الاساتغلال أياا المتاجر به هو لأن  

كانت لا توصف على أنها جرائم الاتجار بالبشر بعد وفاة المجني علياه كماا لاو شاخص يحتجاز فتااة 

قاصر يستغلها في الدعارة ثم ماتت وبعد وفاتها مكن الغير من استغلالها جنسيا فإنه يسأل عن جريمة 

الاتجار بالبشر عند الاستغلال الواقع قبل وفاة الفتاة، وتنتفي الجريماة بالنسابة للاساتغلال الواقاع بعاد 

 1الوفاة لانتفاء الحق في الكرامة الانسانية.

 ثانيا: الركن الشرعي

 4مكارر    303جار بالبشر أو الأشاخاص فاي الماواد  تلقد جرم المشرع الجزائري جريمة الا

 01-09قانون العقوبات الجزائاري المعادل والماتمم بموجاب القاانون رقام    من  19مكرر    303إلى  

التاي جرمات بياع وشاراء  01-14رقام مكرر بمقتضى القاانون    319بالإضافة إلى استحداث المادة  

 الأطفال مهما كان الغرض منه أو الشكل الذي يتخذه.

 ثالثا: الركن المادي

 السلوك والنتيجة والعلاقة السببية.يتمثل الركن المادي في ثلاث عناصر 

 السلوك الإجرامي: -1

 303لقد حدد المشرع الجزائري الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي لهذه الجريماة فاي الماادة 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم والمتمثلاة فاي أحاد الأفعاال   01-09من القانون    04مكرر  

 التالية:

 تجنيد الأطفال: .أ

د الأطفال استخدامهم كسلعة قابلاة للتاداول بالمخالفاة للقاوانين والأعاراف الدولياة يقصد بتجني

، حيث ياتم 2لغرض الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسائل المستعملة مشروعة أو غير مشروعة

 
دكتواه،    -1 نيل  متطلبات  تندرج ضمن  أطروحة  الجزائري،  التشريع  في  بالأطفال  الاتجار  جرائم  الهدى،  نور  زغيب 

 .172، ص 2018/2019، دفعة 1ق جامعة قسنطينة القانون العام، كلية الحقو
مسعودان علي، تجريم الاتجار بالأشخاص في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي،   -2

 .27، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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أو كاراه الية وقد يتم بوسائل الاجباار والإتجنيد الأطفال في القوات المسلحة للاشتراك في الأعمال القت

 يتم باختطافهم.بشراء هؤلاء الأطفال، كما قد 

كما يقصد أيضا بتجنيد الأطفال تطويعهم داخل الحدود الوطنية أو خارجها سواء تم ذلاك عان 

 1طريق استخدام وسائل قسرية أو غير قسرية بقصد الاتجار بهم.

 نقل الأطفال: . ب

بالأطفاال عنادما يغيار الجااني مكاان يتحقق فعل النقل المكون للركن المادي لجريمة الاتجار  

إقامة وجود المجني عليه من مكان إلى مكان داخال الدولاة كنقال الأطفاال مان المنااطق الريفياة إلاى 

المناطق الحضرية أو المدن الكبرى بقصد الاستغلال الذي يشمل عدة صور كالاستغلال فاي الادعارة 

 غلال المجني عليه.والتسول أو كان الفعل عابر للحدود الوطنية بهدف است

 استقبال الأطفال: . ج

يعني استلام الأطفال الذين تم نقلهم عبر الحدود الوطنية للدولة أو بداخلها، حيث يقوم الجااني 

أو الوسطاء التابعين لمافيا الاتجار بمقابلة ضحايا الاتجار والتعرف عليهم بالبلد المضيف، فالاساتقبال 

يه قصد وصوله من نقطة انطلاقه سواء تم نقله بعد ذلك إلاى هو النشاط الذي يتضمن تلقي المجني عل

 مكان استقراره أو تم توفير الايواء له.

 ايواء الأطفال: . د

يقصد بالإيواء تاوفير المكاان لإقاماة المجناي علياه ضاحية الاتجاار بالأطفاال، وبالتاالي فاإن 

المأكااال النشااااط الاجراماااي يتخاااذ صاااورة تاااوفير الاحتياجاااات الضااارورية للضاااحية كالساااكن و

 2واللباس...ال .

 

 

 
العا  -1 القسم  العقوبات  قانون  أبو عامر،  للنشر، الاسكندرية،  محمد زكي  الجديدة  الجامعة  ،  2015م، )دون طبعة( دار 

 .45ص 
للنشر، مصر،    -2 الجديدة  الجامعة  دار  طبعة(،  )دون  مكافحتها،  وآليات  بالبشر  الاتجار  عمليات  العريان،  علي  محمد 

 .72-69، ص 2011
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    النتيجة الاجرامية: -2

بالإضافة إلى السلوك الإجرامي لابد من تحقيق النتيجة المتمثلة في تحقياق الاتجاار بالأطفاال 

-09من قانون العقوبات الجزائري رقم  4مكرر  303في حد ذاته وهو ما نستخلصه من نص المادة 

 المعدل والمتمم. 01

 السببية:العلاقة 3-

كما يشترط أيضا توفر العلاقة السببية بمعنى وجود رابطة سببية باين الفعال والنتيجاة أي أن 

 تجنيد الأطفال أو تنقيلهم من طرف الجناة هو السبب في تحقيق الاتجار بالأطفال.

 رابعا: الركن المعنوي

يتخاذ صاورتين القصاد لقيام جريمة الاتجار بالأطفال ينبغي أن يتوفر الاركن المعناوي الاذي  

 1الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.

فباعتبار جريمة الاتجار بالأطفال من الجرائم العمدية يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي العام 

أي علم الجاني بأن مجل الجريمة طفلا وأن السلوك الصادر منه سلوك محظور قانوناا كماا يجاب أن 

بالمجني عليه أو نقلاه أو تنقيلاه أو ايوائاه لغارض اساتغلاله بالإضاافة إلاى  يعلم أنه يساهم في الايقاع

 اتجاه إرادة الجاني إلى تجنيد المجني عليه أو نقله.

من قانون   4مكرر    303ويجب أن يتوفر أيضا قصد جنائي خاص يتمثل فيما تضمنته المادة  

المجني عليه أو نقله أو ايوائه أو   والمتمثل في أن تكون غاية الجاني من تجنيد   01-09العقوبات رقم  

 استقباله هو استغلاله.

جاار بالأطفاال لركنهاا المعناوي توقد حدد المشرع الجزائري صور الاستغلال في جريماة الا

 من بينها ما يلي:

 

 
علم بعناصر الجريمة مع اتجاه الارادة إلى القصد الجنائي العام هو القصد الضروري لقيام كافة الجرائم ويعرف بأنه ال -1

العلم   عنصري  على  يقوم  قصد  فهو  بأركانها  العلم  مع  الجريمة  ارتكاب  إلى  الجاني  إرادة  اتجاه  أو  تحقيقها  أو  قبولها 

 والإرادة أما القصد الخاص فهو الباعث أو الغاية من ارتكاب الجريمة.
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 الاستغلال الجنسي للأطفال: (1

يقصد بالاستغلال الجنسي للأطفال اتصال جنسي بين طفال وشاخص باالن مان أجال ارضااء 

رغبات جنسية عند هذا الأخير، مستخدما القوة والسيطرة عليه، ويشمل الاساتغلال الجنساي للأطفاال 

استغلالهم الجنسي التجاري أي توظيف الأطفال في الادعارة وتصاويرهم إباحياا بهادف الاتجاار بهام 

لأغراض جنسية مقابل رباح ماادي حياث أصابح هاذا الناوع مان الاتجاار أكثار شايوعا ماع التطاور 

 1كنولوجي.الت

 السخرة: (2

علاى أي شاخص تحات التهدياد   ضغطا  يقصد بالسخرة جميع الأعمال والخدمات التي تفرض 

بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره بمعنى اساتغلل الضاحايا فاي 

عمال الأعمال الشاقة تحت ظروف قاسية أي حرمان الشخص من حقوقه الأساسية كالأجر وظروف ال

 2المناسبة.

 الخدمة كرها: (3

تدل على العمل أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من الضحية من خلال اساتخدام القاوة أو 

 التهديد باستعمالها أو باستعمال وسائل الاكراه الأخرى

 التسول:  (4

قادر ممكان لعمومية لإثارة شفقة الناس من أجل جمع أكبر دام الطفل وجعله يجلس بالأماكن اهو استخ

من الأموال ولفائدة التاجر )الجااني( وهاو فعال معاقاب علياه أيضاا فاي قاانون العقوباات الجزائاري 

 3كجريمة مستقلة.

فلقيام جريمة الاتجار بالأطفال يجب تاوفر السالوك الإجراماي واتجااه نياة الجااني لاساتغلال 

 المجني عليه بمختلف الأشكال.

 
، الجزء الثاني، جامعة  24معاصر للرق، حوليات جامعة الجزائر، العدد عبد اللطيف دحية، الاتجار بالبشر النموذج ال -1

 .187، ص 2015بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .78حماس هديات، مرجع سابق، ص  -2
 .77، ص نفسه مرجعال -3
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 الاتجار بالأطفال الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجريمة

بالعودة إلى قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائاري قاد أورد جملاة مان الجازاءات لاردع 

جريمة الاتجار بالأطفال سواء كانوا أشخاص طبيعياين أو أشاخاص معناويين وذلاك لحماياة   مرتكبي

 ضحايا هذه الجريمة كما يلي: 

 أولا: الجزاء المقرر للشخص الطبيعي

سانوات  05من قانون العقوبات الجزائري "يعاقب باالحبس مان   1مكرر    317نصت المادة  

دج كال مان بااع أو اشاترى طفالا دون   1500000إلى    500000سنة وبغرامة مالية من    15لى  ا

 ."لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال 18سن 

الحديث عنها فاي جريماة الاتجاار أما بالنسبة للعقوبات التكميلية فقد اغفل المشرع الجزائري  

بالأطفال ما يحيلنا إلى النص العام لجرائم الاتجار بالأشخاص في القسم الخامس مكرر من نص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري التي جاء فيها "يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم   07مكرر    303

ا القسام، عقوباة أو أكثار مان العقوباات عليه لارتكابه جريمة من الجارائم المنصاوص عليهاا فاي هاذ 

                                                                       1من هذا القانون". 09التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 
 من قانون العقوبات على ما يلي: "العقوبات التكميلية هي:  09تنص المادة  -1

 الحجر القانوني -1

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية  -2

 تحديد الإقامة -3

 المنع من الإقامة -4

 المصادرة الجزئية للأموال  -5

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  -6

 اغلاق المؤسسة   -7

 الاقصاء من الصفقات العمومية -8

 الحظر من اصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع -9

 السياقة أو الغاؤها مع المنع من استخدام رخصة جديدة تعليق أو سحب رخصة  -10

 سحب جواز السفر -11

 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".  -12
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مان قاانون العقوباات الجزائاري التاي تضامنت "تاأمر  14مكارر  303وكذا ما ورد بالمادة 

الة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة الجهة القضائية في ح

 1في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".

كما أنه توجد حالات خاصة عاقب عليها المشرع الجزائري في النصاوص المتعلقاة بمكافحاة 

 اصة الأطفال وهي:الاتجار بالأشخاص خ

العقاب على كتمان العلم بجريمة من جرائم الاتجاار بالأشاخاص المرتكباة ضاد قاصار لا يتجااوز  -1

 سنة 13

من قانون العقوباات "كال مان علام   10مكرر    303حيث نص المشرع الجزائري في المادة  

فورا السلطات المختصاة بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلن  

دج". أي لا  500000إلاى  100000بذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 يستفيد الممتنع من عذر القرابة المعفى من العقاب.

 المساواة في العقوبة بين المساهمين في الجريمة -2

 02ه في الفقارة  بنصحيث ساوى المشرع الجزائري بين الفاعل المادي والمحرض والوسيط  

 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب كل من حرض أو توسط في عملية بيع الأطفال ". 319من المادة 

كما شدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة اجرامية منظمة أو كانت عابرة للحدود 

دج  1000000سنة وبغرامة مالياة مان    20سنوات إلى    10الوطنية حيث عاقب عليها بالسجن من  

 دج. 2000000إلى 

 المساواة بين الجريمة التامة والشروع -3

لقد عاقب المشرع الجزائري على الشروع بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة المتمثلاة فاي 

مكارر مان قاانون العقوباات "يعاقاب علاى   319مان الماادة    04الاتجار بالأطفال بنصه فاي الفقارة  

 الجريمة التامة".الشروع بنفس عقوبات 

 
 .77حماس هديات، مرجع سابق، ص  -1
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حيث كيف المشرع الجزائري جريمة الاتجار بالأطفال على أنها جنحة يتطلب الشاروع فيهاا 

 1مكرر من قانون العقوبات. 319إيراده بنص خاص وهو ما أدرجه في المادة 

 ثانيا: الجزاء المقرر للشخص المعنوي

الشاخص المعناوي الاذي المشرع الجزائري لم يأت بالشايء الجدياد أو بعقوباة خاصاة فقاط ب

 18واعد العاماة المشاار إليهاا فاي الماادتين قيرتكب لصالحه جريمة الاتجار بالأطفال، فهو يخضع لل

 مكرر من قانون العقوبات. 51مكرر، وأيضا المادة 

تتراوح العقوبة المقررة علاى الشاخص المعناوي فاي ماواد الجناياات والجانح باين العقوباات 

وجه الحصار من قانون العقوبات الجزائري على  مكرر 18ما تناولته المادة  المالية وغير المالية هذا

 2والتحديد.

 المطلب الثاني: جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال

تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية للأطفال من السلوكيات الاجرامية الحديثاة التاي تماس 

لها سوق ساوداء مالياة بسابب كثارة الطلاب   بكرامة الانسان في المجتمع ككل إلى الحد الذي أصبحت 

على الأعضاء البشرية القابلاة للازرع ولهاذا تفطنات الادول لخطواتهاا وقامات التشاريعات بتجريمهاا 

ووضع عقوبات لها، من بينها المشرع الجزائري الاذي فصال فاي تجاريم هاذا السالوك وباين أركاناه 

 
 .300نور الهدى زغيب، مرجع سابق، ص  -1
خص المعنوي في  مكرر من قانون العقوبات الجزائري على ما لي: "العقوبات التي تطبق على الش  18تنص المادة    -2

 مواد الجنايات والجنح هي:

( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في  5( إلى خمس )1الغرامة التي تساوي من مرة ) -1

 القانون الذي يعاقب على الجريمة.

 واحدة أو اكثر من العقوبات التكميلية الآتية. -2

 حل الشخص المعنوي. -

 ( سنوات. 5ا لمدة لا تتجاوز خمس )غلق المؤسسة أو فرع من فروعه -

 الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.  -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مبار أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة تتجاوز خمس    -

 ( سنوات. 5)

 نتج عنها. مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو  -

 حكم الإدانة.  نشر و تعليق -

( سنوات وتنصيب الحراسة على ممارسة النشاط الذي  5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس )  -

 أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب الجريمة بمناسبته". 
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وفيما يلي سنتناول أركان هذه الجريمة في الفارع الأول والجازاء المقارر لهاا   1والعقوبات المقررة له

 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: أركان جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال

بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشارع لام يعطاي تعريفاا لجريماة الاتجاار 

إلاى الماادة   16مكارر    303لأعضاء الأطفال بالأعضاء البشرية للأطفال لكن بالرجوع إلاى الماواد  

من قانون حماياة الصاحة وترقيتهاا  146من قانون العقوبات الجزائري وكذا المادة   19مكرر    303

ا استخلاص التعريف الآتي: "جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال هي كل فعل ينطوي على نقال أو يمكنن

عضو أو نتيجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم طفل حي أو ميت بمقابل ماالي أو أياة منفعاة انتزاع  

لممثل أخرى مهما كانت طبيعتها، سواء بموافقة الطفل الحي أو بدون حصول الموافقة المقررة قانونا ل

 2القانوني للطفل".

 من خلال هذا التعريف نستخلص بأن أركان هذه الجريمة ثلاثة وهي كالتالي:

 أولا: الركن الشرعي:

هو سبب التجريم بموجاب ناص قاانوني وهاذا بنااءا علاى قاعادة "لا جريماة ولا عقوباة إلا بانص"  

نقل وزرع الأعضااء خصوصاا والأصل في الأعمال الطبيعية في الأعمال الطبيعية عموما وعمليات 

الإباحة، إلا أن أغلب التشاريعات وضاعت ضاوابط علمياة وقاوانين تحكام هاذه العملياات وبمخالفتهاا 

تخرج من نطاق الإباحة إلى التجريم لذلك تدخل المشرع الجزائاري بموجاب التعاديل الأخيار لقاانون 

ن البااب الثااني مان الكتااب من الفصل الأول م 1بإدراج القسم الخامس مكرر   2009العقوبات سنة  

د الثالث مان الجازء الثااني مان قاانون العقوباات المتعلاق بجريماة الاتجاار بالأعضااء البشارية وحاد 

 ضوابطها والعقوبات المقررة له

 

 

 
ئري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الهام بن خليفة، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزا  -1

 . 01، ص 2013والعدد السادس، جامعة الوادي، الجزائر، 
رقم    -2 في    05-85قانون  العدد    16/02/1985المؤرخ  ر  ج  وترقيتها،  الصحة  بحماية  في    08يتعلق  المؤرخة 

 . 1990-07-31المؤرخ في  17-90المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  17/02/1985
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 ثانيا: محل جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال

تقع جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال على حق الطفل في سلامة جسمه وحقه في الحياة، لذلك 

فحسااب قااانون حمايااة الصااحة وترقيتهااا وكااذا قااانون العقوبااات فااإن محاال الاعتااداء فااي جريمااة 

الاتجاربأعضاء الأطفال هو كل طفل على قيد الحياة سواء رضاي بعملياة انتازاع العضاو أو رفاض، 

، كأن تتم عملية نزع العضاو عان طرياق عنوةعتداء برضى الولي الشرعي للطفل أو  وسواء كان الا

أي ويعتبر كذلك بعد ولادته حياا    الاحتيال أو تنفذ بعد اختطاف الطفل، فالمهم هنا أن يكون الطفل حيا

 1بمجرد انفصاله عن أمه سواء كان هذا المولود كاملا أو مولودا دماغيا.

لا يازال جنيناا فهاو يخضاع للحماياة الخاصاة بالإجهااض أي هناا  أما إذا كاان المجناي علياه

 المشرع يحمي الجنين بالنصوص التي تعاقب على الاجهاض.

 16مكارر  303من قانون العقوبات وكذا الماواد مان  313إلى    304وبالرجوع إلى المواد  

اسااتخدام أعضاااء الأجنحااة المتعلقااة بالاتجااار بالأعضاااء فاالا نجااد فمااا يجاارم  29مكاارر  303إلااى 

من قانون حماية الصحة نجد أن المشرع اعتبار الإجهااض لغارض   72مجهضة، وبالرجوع للمادة  ال

علاجااي هااو إجااراء ضااروري لإنقاااذ حياااة الأم ماان الخطاار، لكاان لاام يتعاارض لمسااألة الاسااتغلال 

 الاقتصادي لتلك الأجنحة.

ميتاا تنتهاك حرماة جساده فتنتازع كما قد يكون محل جريمة الاتجار بأعضاء الأطفاال طفالا  

أعضاءه خلافا للشروط المنصوص عليها قانونا، لكن استثناء يجوز انتزاع القرنية والكلية من الطفال 

 2من قانون حماية الصحة وترقيتها. 4فقرة  164الميت وهذا بناء على نص المادة 

 ثالثا: الركن المادي

الجريمة بحيث يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية الركن المادي هو كل ما يدخل في كيان  

نتيجة للتغيير الذي يحدثه في العالم الخارجي ويقاوم علاى ثلاثاة عناصار أساساية )الفعال أو السالوك 

 3والنتيجة والعلاقة السببية(.

 
كحيلة غالي، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، مجلة الفقه والقانون،   -1

 .130، ص  2014العدد السادس والعشرون، جامعة مستغانم، الجزائر، 
 .131-130،  ص المرجع نفسه  -2
 .32، ص 2010ة، الجزائر، بدون طبعة، عمر نوري، شرح قانون العقوبات القسم العام، المكتبة القانوني -3
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 السلوك الإجرامي: -1

ي أو يمثل السلوك الإجرامي أحد أهم عناصار الاركن الماادي للجريماة، وهاو التعبيار الحقيقا

الظاهرة عن الإرادة الكامنة للجاني، وله صاورتين إيجابياة يمثلهاا إتياان الفعال الماؤدي إلاى النتيجاة 

إذا صدر عن الفاعل في صورة حركة عضوية إرادياة، وإذا تكاررت  الإجرامية، إذ يعد الفعل ايجابيا

لماادي باإرادة ارتكاباه هذه الحركة وربطتها وحدة التسلسل كانت عملا ماديا، وإذا اقترن هذا العمال ا

 1اكتملت صورة السلوك أي صورة الفعل.

أما الصورة السلبية للسلوك الإجرامي تتمثل في الامتناع أو الترك فمن يأمره القاانون بالعمال 

ويمتنع عن أدائه يكون قد خالف القانون مثله مثل من يأمره القانون بعدم اتيان الفعل فيعمال الشاخص 

 بسواء.على مخالفة سواء 

تابعة، وقد يساتمر كماا هاو الحاال  يؤلف جريمة واحدة كالجريمة المكما قد يتعدد السلوك ولا

وقد يرتكب في دولاة والنتيجاة فاي دولاة أخارى وهاو ماا يعارف بتجزئاة بالنسبة للجريمة المستمرة، 

ضااء وقد يتعدد الجنااة لارتكااب جريماة واحادة كماا هاو الحاال فاي جريماة الاتجاار بالأع  الجريمة،

 البشرية.

 303قد تتعدد اوصاف السلوك في ذات النص وهو ما جاء به المشرع الجزائري فاي الماواد 

من قانون العقوبات بقولها "يعاقب...كل من يحصل من شخص على عضاو مان أعضاائه   16مكرر  

د مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها وتطبق نفس العقوبة على من يتوسط قصا

تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص " ففي هذه الحالة قصد المشرع فعل الحصول 

الااذي يكااون عااادة ماان الشااخص المااريض المتلقااي للعضااو أو الشااخص الااذي يتوسااط بااين المعطااي 

والمريض المستفيد، وفي هذه الحالاة قاد يكاون الوسايط شخصاا طبيعياا أو معنوياا كبناوك الأعضااء 

فتقوم بجمع الأعضاء وإعادة ماعات المنظمة التي تعمل في الخفاء بالاتجار بالأعضاء، البشرية أو الج

 بيعها لشخص آخر بحاجة إليها.

مان قاانون  19مكارر  303و 18مكارر    303و  17مكرر    303بالرجوع إلى نص المواد  

العقوبااات الجزائااري يعتباار ساالوكا إجراميااا عماال انتاازاع عضااو ماان شااخص علااى قيااد الحياااة دون 

القاانون  لحصول على موافقته أو انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعااة للشاروط التاي حاددهاا

 
 .147عبد الله سليمان، شرح القانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص  -1
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حماية الصحة وترقيتها وكذلك انتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم طفال مقابال دفاع مبلان 

مالي أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها أو من يتوساط قصاد تشاجيع أو تساهيل الحصاول علاى 

أو خلايا أو بجمع مواد من جسم طفل مقابل دفع مبلن ماالي أو أياة منفعاة أخارى مهماا كانات   أنسجة

قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسام  طبيعتها أو من يتوسط

المفعاول وهناا نجاد أن فعال الانتازاع أو طفل سواء كان حيا أو ميتاا دون مراعااة للتشاريع السااري 

 ستعمال لا ينفذ إلا من ذوي الاختصاص أي الفاعل هنا يكون طبيا جراحا أو فريقا طبيا متكاملا.الا

بذلك فإن المشرع الجزائري حصر السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالأعضاء في ثلاثة 

 أفعال أساسية هي الحصول على العضو، توسط أو انتزاع.

الشخص سواء كان قاصرا أو راشدا تعتبر سلوكيات ومن خلال هذه الأفعال التي ترتكب ضد 

إجرامية مختلفة، لكنها مكلمة لبعضها البعض وهي أفعاال تحادث نتيجاة واحادة هاي نقال عضاو مان 

 1شخص المجني عليه إلى شخص آخر.

 النتيجة الاجرامية: -2

ثار ويقصد بها الأثر المادي المترتب على فعل الجاني كما يقصد بها حسب المفهوم المادي الأ

موسا فاي لالذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي أي أن السلوك يحدث تغيير حسيا م

الواقع أما حسب المفهوم القانوني فيتمثل فيما يسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر يهدد أو يصايب 

 2مصلحة محمية قانونا.

التعدي على حق الطفل في الحياة  فالنتيجة الاجرامية في جريمة الاتجار بأعضاء الأطفال هي

فنتيجاة انتازاع عضاو أو في سلامته الجسدية أي إحداث ضرر في جسم الطفل الذي تنتزع أعضائه،  

فا مستديما أو فقاد منفعتاه، أو سابب ضع تؤدي حتما إلى فقدان أحد الأطراف أو الأعضاء أو اضعافها

يا الجلدياة وباذلك قاد تشاكل النتيجاة عاهاة ألما أو ضررا شديدين كما في حالة انتزاع الأنسجة والخلا

 مستديمة كانتزاع القرنية أو وفاة الطفل.

هذه في حالة كان الطفل حيا أما إذا كان ميتا فإن النتيجاة هاي إحاداث تشاويه للجثاة وهاو ماا 

يعتبر الاعتداء على حرمة الجثاة ومسااس بحرماة الكياان البشاري إذ يكتمال الاركن الماادي بإحاداث 
 

 .133كحيلة غالي، مرجع سابق، ص  -1
 .150-149عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص  -2
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و ضررا و ألم نتيجة لفعل الاستقطاع من شخص المجني عليه أو وفاته فإذا لم تتم عملية القطع للعضا

أو نزع الخلايا أو جمع المواد وذلك بتوقف عمل الجاني لسبب خارج عن إرادته فإن الجريماة تكاون 

 مشروعا في نزع الأعضاء إذا ما توفر القصد الجنائي لدى الجاني.

 العلاقة السببية: -3

هي الارتباط بين العمل ونتيجته، حتى ولو تعدد الفاعلين في تنفياذ الجريماة وتعاددت أفعاالهم 

طف أو تسهيل أو توسط من أجل احداث نتيجة واحدة هي نزع ونقل الأعضاء من جساد الطفال من خ

المجني عليه مادام القصد الجنائي متوفر لدى الجاني وهذا جاد واضاح فاي جريماة الاتجاار بأعضااء 

 1الأطفال بما أنها جريمة مادية ونتيجتها ملموسة لا تدعو للشك.

 رابعا: الركن المعنوي

تاوفر العماد فاي ارتكااب الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي الاذي يشاترط ضارورة 

الجريمة وجريمة الاتجار بأعضاء الأطفال تعد من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامهاا تاوفر القصاد 

ى الجنائي المتمثل في العلم بعناصر الجريماة وتوجاه الإرادة لتحقيقهاا وباذلك تقاوم هاذه الجريماة متا

إلى استئصال عضو من أعضائه أو أنسجته أو خلايااه     كفاعل أصلي أو شريك-اتجهت إرادة الجاني  

ه باأن الاعتاداء لمادون رضا وليه الشرعي، وذلك مقابل الحصول علاى أربااح مالياة، إضاافة إلاى ع

 2الجسدي المتمثل في نزع الأعضاء البشرية يتم على قاصر.

العلم بالوقائع كغلط الطبيب في سن المجني عليه بأن كان يظن أنه وبالتالي إذا حدث غلط في  

ليس طفلا بل شخصا بالغا وأورد من الأسباب ما يدل على هذا الخطأ وما يبرره فإن القصاد الجناائي 

 3ينتفي.

 الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجريمة الاتجار بأعضاء الأطفال

وما بعادها مان قاانون العقوباات نجاد أن  16مكرر    303من خلال استقراء نصوص المواد  

الفاعلين في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية قد يكون طبيبا أو مريضا أو وسايطا يقاوم بتساهيل أو 

 
 .134كحلة غالي، مرجع سابق، ص  -1
مجلة حليمة    -2 الجزائري  التشريع  في  البشرية  بالأعضاء  المتاجرة  بجريمة  الأطفال وعلاقتها  اختطاف  عبيد، جريمة 

 .194، ص 2018القانون والمجتمع، العدد الحادي عشر، جامعة أدرار، الجزائر، 
 .134كحيلة غالي، مرجع سابق، ص  -3
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تشجيع القيام بعملية استئصال العضو من شخص سواء برضاه وبمقابل، أو بغيار رضااه عان طرياق 

و القوة لذلك سنتناول الجزاءات المقررة للأطباء أولا استعمال الأساليب الاحتيالية أو الغش أو التهديد أ

 المقررة للمريض والوسيط بعد ذلك. ثم نتطرق إلى الجزاءات 

 أولا: الجزاءات المقررة للفاعل الأصلي

تختلف مسؤولية الطبيب في عملياات نقال ونازع الأعضااء مان الباالغين عان مساؤوليته فاي 

الأطفال أو القصر لأنه حسب قاانون حماياة الصاحة وترقيتهاا يمناع عمليات نقل ونزع الأعضاء من  

منعا باتا نزع أعضاء الأطفال الأحياء، لكن يجوز نزعها من الأطفال الموتى بشروط يجب مراعاتهاا 

 1واحترامها من طرف الطبيب القائم بعملية الاستئصال.

ر انتاازاع الطبيااب نجااد أن المشاارع الجزائااري اعتباا 17مكاارر  303بااالرجوع إلااى المااادة 

للأعضاء البشرية من شخص بالن كامل الأهلية، سواء كان علاى قياد الحيااة أو ميات دون الحصاول 

سانوات  10سانوات إلاى  05على الموافقة المقارر قانوناا جنحاة مشاددة يعاقاب عليهاا باالحبس مان 

 دج. 100000دج إلى  500000وبغرامة من 

ء كاان حياا أو ميتاا دون أخاذ الموافقاة المطلوباة أما إذا كان المجني عليه شخصا قاصرا سوا

( سنة 20( سنوات إلى عشرين )10وقام بنزع أعضائه تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن من عشر )

 2دج. 2000000دج إلى  1000000وبغرامة من 

فإن المشارع اعتبار انتازاع أنساجة أو خلاياا أو جماع   19و  18مكرر    303حسب المادتين  

خص بالن كامل الأهلية مقابل دفع مبلن مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها مواد من جسم ش

أو من جسم شخص حي أو ميت دون الحصول على الموافقة المقررة قانونا هي جنحة بسيطة يعاقاب 

 دج. 500000دج إلى  100000عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

للطبيب على  قد رفع من العقوبة المقررة  20مكرر    303لمادة إلا أن المشرع الجزائري في ا

الجرائم المنصوص عليها في المادتين السالفتي الذكر أي فاي حالاة انتازاع أنساجة أو خلاياا أو جماع 

 
 .135كحيلة غالي، مرجع سابق، ص  -1
،مؤرخة في    15،  المتضمن قانون العقوبات ،جريدة رسمية عدد  2009فبرار    25في    ، مؤرخ  01-09قانون رقم    -2

 2009مارس  08
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عشار سانة مواد من جسم قاصر واعتبرها جنحة مشددة يعاقب عليها بالحبس من خمس سانوات إلاى 

 ج.د  1500000إلى  500000وبغرامة من 

فإنااه يعاقااب الطبيااب علااى الشااروع فااي ارتكاااب الجاانح  27مكاارر  303وحسااب المااادة 

المنصوص عليها سلفا بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يتم مصادرة كافة الوسائل والأجهزة 

 1الطبية المستعملة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة.

 الجزاءات المقررة للوسيطثانيا: 

فإن المشرع اعتبر الجريمة جنحة مشاددة يعاقاب عليهاا   16مكرر    303بالرجوع إلى المادة  

دج  1000000دج إلاى    300000( عشر سنوات وبغرامة مان  10بالحبس من ثلاث سنوات إلى )

كانت كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما  

وهنا المشرع الجزائري لم يفرق بين شخص المجني عليه ساواء كاان حياا أو ميتاا كماا لام   2طبيعتها

إلا إذا كاان المجناي علياه قاصارا انتزعات يفرق بين الجاني إذا كان راشدا كامل الأهلياة أو ناقصاها 

قاب عليهاا بالساجن أعضائه فإن الشخص المستفيد منها تشدد عليه العقوبة ويكون مرتكبا لجناية و يعا

 دج. 2000000دج إلى  1000000عشرين سنة وبغرامة من  20عشر سنوات إلى  10من 

نفس الحكم يكون بالنسبة للجريمة المرتكبة من طرف شخص استغل وظيفته أو مهنته لتسهيل 

ارتكاب الجريمة أو ارتكبت مان طارف جماعاة إجرامياة منظماة أو كانات ذات طاابع عاابر للحادود 

 الوطنية.

أما إذا كانت الجريمة تتعلق بانتزاع خلايا أو أنسجة أو مواد من جسم طفل سواء كان حياا أو 

ميتا فإن المشرع لم يعاقب المريض الذي تحصل على هذه الخلايا بل اقتصرت العقوباة علاى تجاريم 

الحابس  فعل الأطباء وتجريم فعل الوسيط او المسهل لعملية انتزاع الخلايا والأنسجة وقرر لاه عقوباة

دج  1500000دج إلاى  500000( سنة وبغرامة مالية مان 15سنوات إلى خمس عشرة )  05من  

 20.3مكرر  303طبقا لنص المادة 

 

 
 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 01-09قانون  -1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري .01-09قانون  -2
 .137كحلة غالي، مرجع سابق، ص  -3
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 المبحث الثاني: 

 جرائم التسول باستعمال الأطفال والاختطاف  

يعتبر التسول باستعمال الأطفال واختطاف الأطفال ظااهرتين اجتمااعيتين سالبيتين يشاتركان 

في هدف واحد وهو تحقيق مداخيل مالية من طرف أشاخاص أو عصاابات هادفها رباح الماال وفقاط 

 مستغلين في ذلك ضعف هذه الفئة وهشاشتها.

باساتعمال الأطفاال فاي   هذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث حياث سانتناول جريماة التساول

 المطلب الأول وجريمة اختطاف الأطفال يغرض الحصول على فدية في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: جريمة التسول باستعمال الأطفال

يعد التسول ظاهرة سلبية يعاني منها المجتماع فضالا عان كونهاا جريماة معاقاب عليهاا وفقاا 

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66ر الذي يعدل ويتمم الأم 01-14للقانون رقم 

ونظرا لانتشار الاعتياد على ممارسة التسول وتطور وسائل وطرق ممارسته ظهرت صاور 

أخرى للتسول وهي التسول باستعمال الأطفال بحيث غالبا ما يكاون وراء قاصار أشاخاص يكتسابون 

 وطاقته.الأموال بدفعه إلى التسول واستغلاله واستنزاف جهده 

الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى التادخل تشاريعيا وتجاريم التساول باساتعمال الأطفاال 

باعتباره يشكل خطورة اجتماعية تهدد باحتمال ارتكاب جرائم أخرى فاي المساتقبل وذلاك باساتحداث 

نية عناد لثاكما شملها في قانون حماية الطفل في المادة ا  011-14مكرر من القانون رقم    195المادة  

طفل في وأشار إلى الحالات  التي تعرض الطفل للخطر ومنها "التسول باساتعمال الطفال أو تعريفه لل

 2تعرضه للتسول".

 
الأ  -1 استغلال  القادر عثماني، جريمة  الجزائر،  عبد  أدرار،  الأول، جامعة  العدد  آفاق علمية،  التسول، مجلة  في  طفال 

 .186، ص 2018
رقم    -2 في  12-15قانون  المؤرخ  العدد  2015جويلية    17،  الرسمية  الجريدة  الطفل،  بحماية  المتعلق  الصادر  39،   ،

 .19/07/2015بتاريخ 
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 الفرع الأول: أركان جريمة التسول باستعمال الأطفال

جريمة التسول باساتعمال الأطفاال جريماة معاقاب عليهاا قانوناا فهاي تادخل ضامن الجارائم 

المستحدثة يستوجب لقيامها على غرار الجارائم الأخارى تاوفر الأركاان الثلاثاة التاي تحادد وجودهاا 

القانوني الركن الشرعي )الفرع الأول( والركن المادي )المطلب الثااني( والاركن المعناوي )المطلاب 

 .الثالث(

 أولا: الركن الشرعي

تضافي  ونياة التايالنصوص القان يتمثل الركن الشرعي لجريمة التسول باستعمال الأطفال في

المتضاامن التعااديل  01-16ماان القااانون رقاام  69حمايااة خاصااة للطفاال ،وهااذا بدايااة باانص المااادة 

من القاانون فاي أثنااء ى كل المواطنين الحق فاي العمال، يضا،التي تنص عل  السالف الذكرالدستوري  

ويحدد القانون كيفية ممارساته. الحق في الراحة مضمون،ق في الحماية، والأمن، والنظافة،  العمل الح

 ،سنة يعاقب عليه القانون  16ل دون  يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي تشغيل الأطفا

 1تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.

يتضح لنا من خلال نص المادة أن الطفل الذي يتم استغلاله في العمل أيا كان نوع هذا العمال 

 كاستغلال الطفل في أعمال التسول، يتعرض المستغل لجزاء نتيجة هذا الاستغلال.

المتضمن التعاديل الدساتوري التاي   01-16من القانون رقم    72ادة  يضاف إلى ذلك نص الم

تنص على "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع تحمي الأسرة الأطفال المتخلى عانهم أو مجهاولي 

تعمال الدولاة علاى تساهيل اساتفادة الفئاات الضاعيفة ذات ،النسب، يقمع القاانون العناف ضاد الأطفال

وق المعتارف بهاا لجمياع الماواطنين وإدماجهاا فاي الحيااة الاجتماعياة، الاحتياجات الخاصة من الحق

   2المسنين، يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام ".تحمي الأسرة والدولة الأشخاص 

 
،الصادرة  14، الجريدة الرسمية رقم  2016مارس    06المؤرخ في  المتضمن التعديل الدستوري،    01-16قانون رقم    -1

 .2016مارس  07في 
 المتضمن التعديل الدستوري. 01-16قانون رقم  -2
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القاوانين فاي الدولاة اضافي  ىيتبين لنا من خلال نص هذه الماادة أن الدساتور باعتبااره اسام         

حماية خاصة على الطفل، خاصة مجهول النسب أو الطفل المتخلى عنه، ومنح الحقوق التي يتمتع بها 

 1كل مواطن للفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخاصة، وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

فنظرا للحماية التي منحها الدستور للطفل، اضافى كاذلك قاانون العقوباات فاي إطاار تكاريس 

مبادئ الدستور حماية خاصة للطفل من خلال تجريم الأفعال التي تشكل خطورة على حياتاه وحريتاه 

 01-14مكارر مان القاانون  195من بينها جريمة التسول باستعمال الأطفال وذلك طبقا لنص المادة 

سانة أو  18نصت على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لام يكمال التي  

 يعرضه للتسول. 

 وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.

بناء على ما سبق ذكره أورد المشرع الجزائري حماياة خاصاة للطفال مان ظااهرة التساول، 

لى كل من قام باستعماله في التساول باصاطحابه أو تعريضاه لاذلك والاذي يمكان أن بتسليط عقوبة ع

 يرتكبه والد الطفل أو أي شخص آخر له سلطة عليه أو أجنبي عليه.

المتعلق بحماياة الطفال التاي تانص  12-15من القانون رقم  2يضاف إلى النص نص المادة  

 طر: على "...تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخ

 فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي. -

 تعريض الطفل للإهمال أو التشرد. -

 المساس بحقه في التعليم. -

 التسول بالطفل أو تعريضه للتسول. -

عجز الأبوين أو من يقوم برعايته عن التحكم في تصرفاته التاي مان شاأنها أن تاؤثر علاى   -

 2التربوية...سلامته البدنية أو النفسية أو 

 
الحقوق،    -1 الخاص، كلية  القانون  الماستر في  لنيل شهادة  التسول واستعمال الأطفال، مذكرة  مرزوقي كريمة، تجريم 

 .41، ص  2018جامعة تيزي وزو، 
 ، المتعلق بحماية الطفل.12-15قانون رقم  -2
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من خلال نص هذه المادة دعم المشرع الجزائري حماية الطفل من كل حالات تعرضه للخطر 

حيث جعل التسول بالطفل أو تعريضه للتسول من ضمن الحالات تعرض الطفل للخطار الاذي يقصاد 

يئاة به الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضاة لاه، أو يكاون فاي ب

 تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.

 ثانيا: الركن المادي

يعتبر الركن المادي المظهر الخارجي للجريمة، فكل جريمة تتكون من كيان مادي يعبار عان 

حقيقتها المادية فالركن المادي لجريمة التسول باستعمال الأطفال يتمثال فاي السالوك الإجراماي الاذي 

 سول سواء كان أحد أصول الطفل أو من له سلطة عليه أو كان أجنبي عن الطفل.يرتكبه المت

الساالف الاذكر فاإن السالوك الإجراماي  01-14مكارر مان القاانون رقام   195فطبقا للماادة  

المكون للركن المادي لهذه الجريمة يتخذ عنصرين وهما التسول بقاصار لام يكمال الثامناة عشار مان 

 ل.عمره وتعريض القاصر للتسو

 سنة 18التسول بقاصر لم يكمل  -1

 06-92عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة الأولى من المرساوم التشاريعي رقام 

الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلن من الرشد قبل ذلك بموجاب القاانون المطباق 

أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة الثانية عليه ويفيد مصطلح الحدث أو القاصر نفس المعنى وهو ما 

 1المتعلق حماية الطفل. 12-15من القانون رقم 

سنة عنصر مان عناصار الاركن الماادي لجريماة التساول   18يعتبر التسول بقاصر لم يكمل  

هذه الجريمة يستوجب أن يصدر من المتسول فعل الاستجداء وطلب باستعمال الأطفال، وبالتالي لقيام  

المال والقوت من عامة الناس مجانا دون مقابل رغم قدرته على الكسب بالطرق المشروعة، ويتم ذلك 

سنة من طرف بالن، والتسول به في مختلف الأمااكن العمومياة ساواء   18فعل بأخذ قاصر لم يكمل  ال

كان المتسول بقاصر شخص أجنبي عنه أو مان لاه سالطة علياه أو أحاد أصاوله، كحملاه مان طارف 

 
يتضمن الموافقة مع تصريحات تفسيرية على اتفاقيات    1992نوفمبر    17المؤرخ في    92/06مرسوم تشريعي رقم    -1

،  85، الجريدة الرسمية، العدد  1989نوفمبر    20حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  

 . 1992خ الصادر بتاري



 الفصل الأول: جرائم استغلال الأطفال لتحقيق مداخيل مادية 

 

26 
 

أسرته لشخص أجنبي، لغرض استخدامه كأداة مصاحبة ومساعدة للقيام بأعمال التسول للحصول على 

 ادي.الربح الم

سنة استثمارا خاصا هدفه الربح السريع وتكوين ثروة ولو  18أصبح التسول بقاصر لم يكمل 

ولين ضامن شابكات اجرامياة منظماة، ساتكانت على حساب الأطفال الرضع، وقد ثبتات نشااطات الم

حيث توجد سيارات سياحية يوميا توصل معوقين ومجموعاة مان النسااء يحملان أطفاالا رضاع علاى 

أكتافهن، ينزلن كل يوم في نفس المكان ومعاودة حملهمن في المساء على نفيس السيارة إلاى وجهاات 

 1مجهولة.

 تعريض القاصر للتسول -2

يعتبر تعريض القاصر للتسول عنصر من عناصر الركن الماادي لجريماة التساول باساتعمال 

، ويقصد باه دفاع قاصار لام السالف الذكر  01-14مكرر من القانون    195الأطفال وفقا لنص المادة  

 بهم إلى الانحراف والتعرض للخطر.سنة إلى الولوج في عالم التسول  الذي يؤدي  18يكمل 

يتحقق تعريض القاصر للتسول بدفعه من طرف الكباار للقياام بالتساول دون رفقاتهم، وياتم   -

تهدياد لممارساة ذلك بتجنيده أو إغوائه خاصة مان طارف العصاابات الاجرامياة ساواء باالإكراه أو ال

 أعمال التسول.

كما يتم تعريض القاصر للتسول عن طريق إجباره من طرف أوليائاه علاى القياام بمختلاف   -

أعمال التسول، كإجباره على القيام ببيع الأشياء الصغيرة التاي لا قيماة لهاا كالمناديال الورقياة، لعاب 

وسائل النقل العام أو الشاوارع والطارق  الأطفال أو القيام بعرض أنواع اللبان والحلويات البسيطة في

العامة، بمبالن زهيدة لا تصلح أن تكون موردا جيدا للعيش، كذلك القيام بعرض تنظيف السيارات حال 

الصاغير فاي دائارة  تمت هذه الأعمال بمقابال فإنهاا تظاموقوعها في الاشارات أو المواقف العامة إذا 

 2دى صور تعرض الطفل للخطر.لتسول، ومن يعد معرضا للانحراف، وهي إحا

 
في    -1 ماجستير  رسالة  بالأشخاص،  الاتجار  جريمة  لمكافحة  والوطنية  والدولية  القانونية  الآليات  آمال،  بويحياوي 

 .44، ص 2013القانون، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
الجامعي، الاسكندرية،   عبد الفتاح بيومي حجازي، المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفال، )دون طبعة(، دار الفكر  -2

 .31، ص 2003
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سانة ويكاون  18يتحقق عنصر تعريض القاصر للتسول بشارط أن يكاون القاصار لام يكمال 

معرض لتلك الأعمال من طرف شخص بالن سواء كان أحاد أصاوله أو مان لاه سالطة علياه أو كاان 

 أجنبي عنه.

لقيام جريمة التساول، السالف الذكر أنه    01-14من القانون    195وبالرجوع إلى نص المادة  

يجب توفر عنصر الاعتياد على ممارسته، بمعنى تكرار الفعل فلا يكتفي المشرع بتجريم فعل التسول 

والعقاب، بل يجب الاعتياد على القيام به، أي أن الأفعال المكونة للاعتياد ليست مجرمة بصفة منفردة 

الاعتيااد علاى إتياان ناوع معاين ناوع لذاتها، فهي جريمة معاقب عليها على أساس عنصر التكارار و

 معين من النشاط أو الفعل.

ويقصد بالاعتياد في جريمة التسول تكرار الفعل حتى يتصور أن الجاني يعتزم اتخاذ التسول 

 حرفة يقتات منها.

أعالاه التاي لا تشاترط  01-14مكرر من القاانون رقام   195إلا ان هذا لا نلتمسه في المادة  

 .1ما يفهم منه أنه بمجرد التسول بقاصر يعتبر جريمة ولو بطريقة عرضية عنصر الاعتياد وهذا

 ثالثا: الركن المعنوي

لا يكفي لقيام الجريمة قانونا مجرد الركن المادي، وإنما يلزم أن تكون المادياات التاي يتكاون 

 منها هذا الركن لها انعكاسات في نفسية الجاني.

فجريمة التسول باستعمال الأطفال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توفر القصاد الجناائي 

 المتجهة لتحقيق ذلك الفعل.القائم على العلم بعناصر الجريمة والإرادة 

 العلم: -1

الأصل أن الجاني في جريمة التسول باستعمال الأطفال يكون عالما بماديات الجريمة ومدركا 

 لخطواتها، أي العلم بأنه يرتكب فعل التسول المتمثل في الاستجداء وطلب الصدقة من المارة والوقائع 

لاذلك عان   ريضهعسنة في التسول باصطحابه أو ت18المكونة له والمتمثلة في استغلال طفل لم يكمل  

طريق الاكراه أو التهديد أو بغير ذلك، إضافة إلى العلم بأنه يعتادي علاى حاق قادر المشارع جدارتاه 

 

 - مرزوقي كريمة، مرجع سابق، ص 46.   1 
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بالحماية الجنائية الذي هو الطفل البريء المستغل في التسول، مع العلام بخطاورة الفعال المقادم علياه 

 الذي من شأنه أن يلحق ضرر بحياة الطفل.

ي لفعال التساول بقاصار أو تعريضاه للتساول دون أن يكاون يجب كذلك العلم باالحكم القاانون

مصاحبا من طرف بالن، وهذا النوع من العلم مفترض لدى الجاني لا يصح انكااره أو الادعااء بعادم 

 1وجوده.

تعتبر جريمة التسول باستعمال الأطفال من الجارائم العمدياة التاي تقاوم قانوناا دون اشاتراط 

يام باصطحاب طفل كأداة مصاحبة لغارض التساول أو مجارد تعريضاه تحقيق النتيجة لأنه بمجرد الق

في ممارسة أعمال التسول من طرف الجاني المتمثل سواء في أحاد أصاول الطفال أو أي شاخص لاه 

 سلطة عليه أو أجنبي عنه تقوم الجريمة.

 الإرادة: -2

اه إرادة يبنى القصد الجنائي في جريمة التسول باساتعمال الأطفاال إلاى جاناب العلام فاي اتجا

الجاني نحو القيام بفعل التسول خاصة باستعمال الأطفاال وهاو يعلام أن القاانون ينهاى عان مثال هاذا 

 السلوك ويقرر له عقوبة.

بعد علم الجاني المتمثل في أصول الطفل أو أي شخص آخار لاه سالطة علياه أو أجنباي عناه 

لمتمثال فاي اصاطحاب المجناي علياه بالعناصر المكونة لهذه الجريمة، تتجه إرادته إلى تحقيق هدفاه ا

)الطفل( لغرض التسول أو تعريضه لذلك لهدف الحصول علاى الاربح الماادي يكاون بالتاالي مرتكباا 

للجريمة بغض النظر عن الباعث حتى وإن كان يشكل الباعث عذرا مخففا، لأن الجريمة العمدية تقوم 

 بمجرد العلم بالعناصر المكونة لها.

توفر العلم بجريمة التسول باستعمال الأطفال، وكذا العلم بالوقاائع المكوناة لهاا وعلى ذلك إذا  

وعدم مشروعيتها وخطورتها، واتجهات إرادة ارتكااب الجريماة لتحقياق الغارض الاذي يهادف إلياه، 

 2تحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة والتي تعد جريمة عمدية.
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 التسول باستعمال الأطفالالفرع الثاني: الجزاء المقرر لجريمة 

مكارر  195تتمثل عقوبة التسول باستعمال الأطفال في العقوبة المنصوص عليها فاي الماادة 

السالف الذكر وهي عقوبة الحبس )أولا( وتشدد هاذه العقوباة فاي حالاة ارتكابهاا   01-14من القانون  

 قاصر أو من له سلطة عليه )ثانيا(الجريمة من طرف أحد أصول ال

 العقوبة المقررة لجريمة التسول باستعمال الأطفالأولا: 

جريمة التسول باستعمال الأطفال بعد توفر أركانهاا وتحقاق المساؤولية الجزائياة علاى عااتق 

 195مرتكبيها توقع العقوبة عليه، حيث نص المشرع الجزائري على عقوبة هذه الجريمة وفقا للمادة 

سانة أو يعرضاه للتساول يعاقاب   18ر لام يكمال  ، كال مان يتساول بقاصا01-14مكرر من القانون  

 إلى سنتين فالمشرع الجزائري كيفها على أنها جنحة.بالحبس من ستة أشهر 

سنة بل   18وبالنسبة للطفل المتسول لا يعتبر مجرما فلا يعاقب عليه باعتباره قاصرا لم يكمل  

المتضامن قاانون   156-66الأمار رقام  مكرر من    196يقرر له تدابير الحماية والتهذيب وفقا للمادة  

 1مكرر. 196السالف الذكر ألغيت المادة  01-14العقوبات الجزائري إلا أنه بعد صدور القانون رقم 

 ثانيا: ظروف تشديد العقوبة في جريمة التسول باستعمال الأطفال

لشاخص يتمثل الظرف المشدد لعقوبة جريمة التسول باستعمال الأطفال في الظرف المتعلق با

مرتكب هذه الجريمة، والمتمثل في أن يكون الجاني أحد أصول القاصر، أو من له سلطة عليه وهو ما 

-66المعدل والمتمم الأمر رقام    01-14مكرر من القانون    195نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  

 السالف الذكر. 156

تكاب هاذه الجريماة أحاد بحيث تصبح العقوبة الحبس من سنة إلى أربع سنوات متاى كاان مر

أصول الطفل كتسول الأم بابنتها أو ابنها القاصار أو تعريضاه لاذلك، كماا تضااعف العقوباة إذا كاان 

مرتكب الجريمة ممن له سلطة على الطفل، فمن المفترض أن الأصول هم القائمين على حماية الطفل 
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وليااء ولايس تعريضاه للخطار، والاعتناء به ورعايته فهي من الالتزامات التي تقع علايهم خاصاة الأ

 1وسيرى نفس الحكم على من له سلطة على الطفل.

 المطلب الثاني: جريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

تعد جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم اللاإنساانية التاي ترتكاب ضاد أضاعف عنصار فاي 

 المجتمع والتي تهدد حريته وحقه في الحياة.

هذه الجريمة وانتشارها في المجتماع الجزائاري بشاكل ملفات للانتبااه والتاي ونظرا لخطورة  

غالبا ما تكون ذات دافع مادي يقصد الخاطفون من ورائها تحقيق مكاسب مالية والحصول على فدية، 

 1مكارر  293الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تجريمها ضامن قاانون العقوباات فاي الماادة 

 منه.

ساس ارتأينا أن نتناول أركانها في الفرع الأول والجزاء المقارر لهاا فاي الفارع وعلى هذا الأ

 الثاني.

 الفرع الأول: أركان جريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

في هذا الفرع سندرس أركان هذه الجريمة والتي يتطلب لقيامها تاوافر ثالاث أركاان: الاركن 

 المعنوي على الترتيب.الشرعي والمادي وكذا الركن 

 أولا: الركن الشرعي لجريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

تحات قانون العقوباات لقد نص المشرع على جريمة اختطاف الأطفال في الباب الثاني ضمن 

عنوان الجنايات والجنح ضد الأفراد وذلك من خلال الفصل الأول منه، بعنوان الجنايات والجنح ضاد 

الأشخاص من القسم الرابع بعنوان الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المناازل والخطاف، 

وأيضا في الفصل الثاني بعنوان الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة ضمن القسم الرابع تحت 

 عنوان في خطف القصور وعدم تسليمهم.
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المتعلقاة باختطااف  1مكرر  293سم من المادة في دراستنا هذه ما ورد في هذا الق وما يهمنا

والتي تنص على مايلي "... وتطبق العقوبة المنصوص عليها في  الأطفال بغرض الحصول على فدية

 المادة

...اواذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد من هذا القانون اذا تعرض القاصر المخطوف  263

 1فدية"

كيف جريمة اختطاف الأطفال بغرض   الجزائري  شرعمن خلال قراءة نص المادة نجد أن الم

الحصول على فدية على أنها جناية يعاقب مرتكبيها بالإعدام إذا كان الغرض من ورائهاا تساديد فدياة 

والدافع إلى هذا الشديد هو قيام جاريمتين الأولاى يكاون فيهاا الجااني أماام جريماة اختطااف والثانياة 

 يؤكد الارتباط الوثيق بين الجريمتين. جريمة الابتزاز التي هي سبب الجريمة الأولى مما

 ثانيا: الركن المادي

يتكون الركن المادي لجريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية من ثلاثة عناصر: 

 )فعل الخطف، النتيجة الاجرامية والعلاقة السببية( وهذا ما سنتناوله فيما يلي:

 فعل الخطف:  -1

إرادته وموافقته إلى مكان ماا، ولا يشاترط فاي جريماة   يتمثل هعذا الفعل في أخذ الطفل بغير

لجاني على الشخص المخطوف، بل يكفي أن يبعده أو ينقله من مكان أو يغريه الشخص االاختطاف أن

 2بالذهاب معه سواء استعمل العنف أو لم يستعمل.

 النتيجة الاجرامية: -2

لمترتاب علاى السالوك هي العنصار الثااني مان عناصار الاركن الماادي ويقصاد بهاا الأثار ا

 3الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة.

 
 . 2014فيفري  16،ص في 7،ج رعدد 2014فيفري 4،المتضمن ق ع الجزائري ،المؤرخ في 01-14قانون رقم -1
 .67، ص 2005محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات، د ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2
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والنتيجة في جرائم الاختطاف تتحقق بإبعاد الطفل المخطوف من مكانه سواء تم الوصول إلى 

المخطاوف مادام الجاني قد اعتدى على حاق المكان المراد الوصول إليه أم لا سواء تم احتجازه أم لا  

 1في الجريمة والانتقال.

 العلاقة السببية: -3

يقصد بهذه العلاقة تلك الرابطة التي تربط الفعل والنتيجة الإجرامية والتاي تثبات أن ارتكااب 

 . وهي مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.2الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة

والسايطرة علياه تمهيادا لإبعااده ثام قاام شاخص آخار فإذا قام شخص بأخذ أو انتزاع شخص  

بإبعاده أو نقله أو قام بالسيطرة عليه من هو المساؤول عان الجريماة مان الاذي تتحقاق معاه الرابطاة 

السببية؟ كلا الشخصين قام بدور أساسي ويعتبر كل منهما فاعل اصالي ولهاذا يكاون كالا الشخصاين 

 يكون بينهما اتفاق جنائي. مسؤول عن النتيجة الإجرامية ولكن بشرط أن

إذن تتحقق العلاقة السببية في جريمة اختطاف الأطفال إذا كان فعال الخطاف هاو الاذي أبعاد 

 3المجني عليه وحرمه من حريته.

 ثالثا: الركن المعنوي

جريمة اختطاف الأطفال بوجه عام جريمة عمدية تقتضي لقيامها القصد الجنائي العام، أي أن 

 تكاب فعله عن علم وإرادة وبذلك تقوم الجريمة دون أن يكون للباعث أي تأثير عليها.يقوم الجاني بار

غير أنه نظرا لطبيعة الجريمة وتعدد صورها وأشكالها تبعا للهدف من وراء تنفياذها باعتباار 

أن هذه الجريمة غالبا ما تكون مقدمة لجرائم مستقلة عنها، إذ الغالب أن لا يكون هادف الخااطف هاو 

. كماا هاو الحاال 4تنفيذه لها يكون اغرض منه الوصول إلى جريمة أخارى فقط وانما خطف الشخص 

 استنا من أجل الحصول على فدية أو ما يعرف بالابتزاز.رفي د 
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 وعليه يقتضي لقيام هذه الجريمة قصدين قصد عام وقصد خاص.

 القصد الجنائي العام: -1

،ومن ه الحرة وانتزاع المخطوف من أهلهالخطف بإرادتيتحقق هذا القصد إذا قام الجاني بفعل  

ممن لهم حق رعايته وقطع صلته معهم وأبعده عنهم مع علمه بأن فعله يعاقاب علياه القاانون ذويه أو  

سنة إذ ينتفي القصد إذا أثبت هذا الأخير جهله   18كما يجب أن يعلم الجاني أن عمر الضحية أقل من  

 1سنة. 18بأن المجني عليه لم يبلن 

 القصد الجنائي الخاص: -2

تقتضي هذه الجريمة توفر القصد الجنائي الخاص حيث يشترط لقيامها توفر الباعث لارتكابها 

 .1مكرر 293والمتمثل في هذه الجريمة في تسديد فدية وهو ما اتضح في نص المادة 

لسابب فاي ومن كل ما سبق نستنتا أن الباعث من جريمة الاختطاف يحتل أهمية بالغة وهو ا

 ظهور هذه الجريمة في صور متعددة وأشكال مختلفة.

 الفرع الثاني: الجزاء المقرر لجريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

وعلى غرار الكثيار مان   الجزائري  الخطورة البالغة لجريمة اختطاف الأطفال جعلت المشرع

فاي الجريماة   الجنائياة    لشاروع والمسااهمةبتحديد النصوص الردعية المتعلقة باالتشريعات الوطنية،  

 شديد وحتى ظروف التخفيف والأعذار المخففة.توظروف ال

 أولا: الشروع في جريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

أن الشروع في الجناية يعتبر كالجناية نفسها وبالتالي تطبق على الجزائري  لقد اعتبر المشرع  

 2.قانون العقوبات من  30الشروع فيها العقوبة المقررة وفقا للمادة 

 
 .65راهيمي مختار، مرجع سابق، ص ب -1
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وإذا رجعنا إلى جريمة اختطاف الأطفال نجد أن المشرع قد أعطاى وصاف الجناياة لجريماة 

ونها حياث عاقاب عليهاا المشارع مكرر التي سبق ذكر مضام 293واحدة فقط التي وردت في المادة 

 وبالتالي تطبق كذلك هذه العقوبات على من شرع في ارتكاب الجريمة. 1بالإعدام 

 ثانيا: المساهمة الجنائية في جريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

قد يرتكب الفاعل الأصلي بمفرده الجريمة، كما يمكن أن يساهم معه عدد مان الأشاخاص فاي 

مان قاانون العقوباات   44-41ها، وبالرجوع  إلى القواعد العامة في قانون العقوبات في المواد  ارتكاب

تبعية وقد توساع القاانون فاي إلى مساهمة أصلية ومساهمة    الجنائيةنجد أن المشرع قد قسم المساهمة  

إحدى الأفعال مجال عقوبة الفاعل الأصلي في جريمة اختطاف الأطفال فساوى بين من يقوم بارتكاب 

التي تدخل في تكوين الفعل المادي للجريمة ومن يقتصر دوره على المساهمة فيها فااعتبر كال منهماا 

فاعلا أصليا للجريمة ويترتب ذلك أن المحكمة ليست بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك وهذا ما اتضح 

 2.العقوبات الجزائري انونق 291من خلال نص المادة 

 شديد في جريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فديةثالثا: ظروف الت

إن مباادأ تطبيااق العقوبااة المقااررة قانونااا بالنساابة لجريمااة اختطاااف الأطفااال تختلااف بحسااب 

الظروف سواء الموضوعية أو تلك التي تكون معاصرة أو لاحقة بالجريمة وتخضع الظروف المشددة 

لأصلية إلا بوجود ظرف مشدد نص عليه القانون، وبما للقانون فلا يمكن للقاضي أن يتجاوز العقوبة ا

وبالضبط بغرض الحصول على فدية فقاد أقار لهاا المشارع أقصاى أننا أمام جريمة اختطاف الأطفال  

مكرر على اعتبار أن خطاف الطفال بغارض   293درجات العقاب وهي الإعدام بصريح نص المادة  

 ستوجب أشد العقاب.الحصول على فدية يعتبر في حد ذاته ظرفا مشددا ي

 رابعا: الأعذار المحققة وظروف التخفيف لجريمة اختطاف الأطفال بغرض الحصول على فدية

على سبيل الحصول ويلتزم بها الجزائري    الأعذار المخففة: هي الحالات التي حددها المشرع

 3.العقوبات القاضي بأن ينزل من العقوبة المقررة للجريمة وفقا للقواعد المحددة في قانون 

 
 ري .المتضمن قانون العقوبات الجزائ 01-14قانون رقم  -1
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري  01-14قانون رقم  -2
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أما ظروف التخفيف فهي ذلك النظام الذي يسمح للقاضي باأن لا يوقاع علاى الجااني العقوباة 

 1الأصلية المقررة وقد ترك المشرع أمر تحديدها لفطنة القاضي.

المتعلقة بجرائم اختطاف الأطفال نجد أن   العقوبات الجزائري  رجوع إلى نصوص قانون  وبال

مكارر  293المشرع أقر عدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المقررة قانونا حيث نصات الماادة 

الفقرة الثالثة "لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون ماع مراعااة   1

 ".294م المادة أحكا

والمقصود من هذه الفقرة أن الجاني الخاطف لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها 

 من نفس القانون. 294لكن لابد من مراعاة أحكام المادة  من قانون العقوبات  52في المادة 

من ناص  الجزائري جريمة اختطاف الأطفال فقد أقرها المشرع  أما بالنسبة للأعذار المخففة ل

والتي تنص على: يستفيد الجاني من الأعاذار المخففاة حساب مفهاوم   ت قانون العقوبامن    294المادة  

 المادة من هذا القانون..." وفق حالات جاءت على سبيل الحصر.

 
مقارنة"،    -1 "دراسة  العقوبة  تخفيف  في  الظروف  أثر  عطية،  المنعم  عبد  الدراسات محمد  جامعة  ماجستير،  مذكرة 

 .60، ص 2005الوطنية، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع، فلسطين، 
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 الفصل الثاني: 

 جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال

الاستغلال الذي ينعكس سلبا على يتعرض الأطفال يوميا في جل أنحاء العالم إلى شتى صور  

 أوضاعهم الصحية والنفسية وحتى حالتهم الأسرية والمدرسية وكذا المجتمع.

الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى تقرير حماية خاصة لهذه الفئة الضعيفة من المجتماع مان 

ول الأطاراف فيهاا إلاى خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي تعيار الاد 

اتخاذ كافة التدابير التشريعية التي تكفل حماية للأطفال وفرض جزاءات على مخالفة الأحكام المتعلقة 

 بها لضمان فعاليتها.

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في مختلف نصوصه القانونية سواء في الدستور أو قاانون 

 .15/12ماية الطفل وكذا قانون ح 90/11العقوبات أو قانون العمل 

 وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين:

 المبحث الأول: جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

 المبحث الثاني: جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
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 المبحث الأول: 

 جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال

لجرائم الاستغلال الاقتصادي أو ماا يعارف بعمالاة يعد الأطفال أكبر فئة في المجتمع عرضة 

الأطفال التي تتخذ أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال في سن غير قانوني، وتسخيرهم للقياام بأعماال 

غير مؤهلين لها جسديا ونفسيا أو تشغيلهم لساعات عمل مقابل أجور زهيدة أو بدون أجر أو تشاغيلهم 

 في ظروف خطرة أو استعبادهم.

حماية فعالة لأطفالها الذين   والجزائر وعلى غرار غيرها من دول العالم ينبغي عليها أن تكفل

 وا عرضة لجرائم عديدة تشكل تهديدا صارخا لهم.صار

 لذا كان لزاما علينا أن ندرس هذا المبحث في مطلبين:

 المطلب الأول: النظام القانوني لتشغيل الأطفال.

 علقة بتشغيل الأطفال.المطلب الثاني: الجرائم المت

 المطلب الأول: النظام القانوني لتشغيل الأطفال

سنتطرق في هذا المطلب إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في الفرع الأول وتنظيم تشغيل الأطفاال 

 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: ظاهرة تشغيل الأطفال

 جتمعاات ا كبيارا فاي المتعد ظاهرة تشغيل الأطفال من الظواهر الخطيرة التي عرفت انتشاار

بكل أصنافها المتقدمة منها والنامية وهي قديمة قدم قاانون العمال ذاتاه وظااهرة تشاغيل الأطفاال لهاا 

أسباب متعددة والوقوف على تلك الأسباب يضع حدا لهذه الظاهرة في المجتمع الجزائاري ويحاد مان 

 لناجمة عنها بالنسبة للطفل والمجتمع.انتشارها وهذا ما سندرسه في هذا الفرع بالإضافة إلى الآثار ا
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 أولا: أسباب انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر

هناك أسباب متنوعة أدت إلى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال والذي نعني به العمل الذي يضع 

ويستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرتاه علاى أعباء ثقيلة على الطفل وتهدد سلامته وصحته ورفاهيته  

 منها: 1الدفاع عن حقوقه

دفع الطفال للعمال، وذلاك يعتبر الفقار مان أهام الأساباب الاقتصاادية التاي تاالأسباب الاقتصادية:   -1

لمشاركة أسرته في الإنفاق وسد العجز الحاصل فيها، ذلك أن الضغوطات الاقتصادية التي تكون على 

الأسرة ساهمت كثيرا في انتشاار عمالاة الأطفاال وأدت بانحادارهم إلاى ساوق العمال مان أجال بقااء 

 2أسرهم.

ة والسياسية التي عاشها أطفاال الجزائار لعبت العوامل الاجتماعيالأسباب الاجتماعية والسياسية:   -2

 ومازال يعيشها المجتمع دورا مهما في انتشار عمالة الأطفال:

 انتشار العادات والقيم الاجتماعية في أن الطفل يجب أن يبادر بصفته رجلا يشارك الأب في إعانته.  -

 لتفكك الأسري.المعرفة للوالدين، ا رفقاء السوء، انخفاض المستوى الثقافي للأسرة ونقص  -

 وفاة أحد الوالدين. -

 انتشار الأزمات الاقتصادية والسياسية بشكل كبير. -

 3الاضراب المتكرر للمدارس الحكومية وإغلاقها لفترات زمنية طويلة. -

 تمثل الأسباب الثقافية والتربوية فيما يلي:تالأسباب الثقافية والتربوية:  -3

العمل للخريجين الأمر الذي يدفع بالأطفال إلى العمل، التسرب المدرسي، عدم توفير فرص   -

 4سوء المعلمين ومعاملتهم مع التلاميذ وعدم المقدرة على الدراسة.

 
البليدة    -1 جامعة  والسياسية،  القانونية  والدراسات  البحوث  مجلة  للأطفال،  الاقتصادي  الاستغلال  ،  2بن موسى وردة، 

 .410الجزائر، العدد الثاني عشر، دون سنة، ص 
العلوم    -2 كلية  مستغانم،  جامعة  ماستر،  مذكرة  الأطفال،  بمعالجة  وعلاقتها  الأسرة  فيروز،  ولعيدي  سيهام  درقاوي 

 .22، ص 2018الاجتماعية، قسم علم الاجتماع التربوي، الجزائر، 
 .23ص ،  نفسهمرجع ال -3
 .25، ص  نفسهمرجع ال -4
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ضعف المناها الدراسية التي لا تسعى لتنمية فكار الطفال وإبداعاتاه. تعاد مان أهام أساباب   -

ئاري إلاى مجانياة التعلايم إلا أن انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في المجتمع رغم إقرار الدستور الجزا

انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية صارت ضرورة حتمية ليس من أجل التفوق وإنما من أجل الفهم 

واستيعاب المقرر الدراسي وذلك نتيجة كثافة البراما التعليمية، وهذا ما بين لنا أن هناك علاقة وثيقاة 

 1ال.بين الأسباب التعليمية وانتشار ظاهرة تشغيل الأطف

 ثانيا: الآثار الناجمة عن ظاهرة تشغيل الأطفال

ينجر عن تشغيل الأطفال آثار سلبية وخيمة تؤثر على الطفل في حد ذاته وحتى على المجتمع 

 نذكرها فيما يلي:

ظروف وأوضاع عملية بالغة  ما يضطر الطفل العامل إلى معايشةغالبا  الآثار التي تلحق بالطفل:   -1

 الخطورة والإساءة تنعكس بالسلب على جوانب عديدة.

لقد أظهرت العديد من الدراسات أن لتشغيل الأطفال آثاار سالبية علاى الجانب الصحي والجسدي:   .أ

نموهم الجسدي مقارنة مع باقي الأطفال من نفس أعمارهم فنجدهم أقل وزنا ويعانون مان العدياد مان 

 2سية والجلدية كالأنيميا وأمراض الصدر والعيون...الأمراض النف

معظم الأطفال الذين يلجون عالم الشغل في سن مبكرة محارومين مان الاساتمتاع الجانب النفسي:   . ب

بطفولتهم مما ينعكس ذلك سلبا على حياتهم النفسية فنجدهم يعانون من انعدام العاطفة والثقة الناتا عن 

 سرة والمجتمع.انعدام تواصلهم مع أفراد الأ

من بين الآثار السلبية التي تنبثق عن ظاهرة تشغيل الأطفال إضعاف التحصايل ج. الجانب المعرفي:  

المعرفي أو الدراسي وهذا ما يزيد من قابلية تسربه من المدرسة. وهاذا الوضاع الصاعب سايقلل مان 

 3الفرص المتاحة للطفل مستقبلا من أجل تحسين وصفه المعرفي.

لا تنحصر الآثار السلبية لتشغيل الأطفال في دائرة الطفولة فقاط، بال الآثار التي تلحق بالمجتمع:   -2

 تنصرف إلى المجتمع بأسرة ويظهر ذلك من خلال:

 

 
الأطفال، رسالة لنيل شهادة دكتورة، فجامعة أبي بكر بلقايد،  كلية الحقوق  حاج سودي محمد، التنظيم القانوني لتشغيل  -1

 .74، ص2016والعلوم السياسية، تلمسان، الجزائر، 
 .77، ص  نفسهمرجع ال -2
 .78المرجع نفسه، ص  -3
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 مساهمة تشغيل الأطفال في رفع نسب البطالة بين البالغين: .أ

كانخفاض أجورهم، والطاعة ذلك أن أرباب العمل يفضلون تشغيل الأطفال لاعتبارات عديدة:  

العمياء، والخضوع لطلبات رب العمل، وعدم المطالبة بالحقوق وهذا سيؤدي حتما إلاى ارتفااع نسابة 

البطالة في أوساط الكبار الذين هم في سن العمل، وهذا سيؤدي إلى العدد مان المشاكلات الاجتماعياة 

 1والاقتصادية منها الكساد وانخفاض المستوى المعيشي.

يؤدي تشغيل الأطفال في غالب الأحيان إلى توقفهم عن مواصلة مشاوارهم ي الجهل والأمية:  تفش . ب

التعليمي في سن مبكرة نتيجة صعوبة التوفيق بين العمل والتعليم وبالتالي ينشاأ هاؤلاء الأطفاال وهام 

 قليلو التجربة والتعليم مما يسهم في رفع نسبة الأمية وتفشي الجهل.

لقد أوضحت الكثير من الدراسات أن العديد من الأطفال المشتغلين لمجتمع:  تفشي الجريمة داخل ا . ج

يشكلون نواة حقيقية لتكوين عصابات ذلك أن هؤلاء الأطفال العاملين عادة ما يكوناون بالا وازع ولا 

يساعدهم في اكتساب عادات سيئة كالتدخين، شرب الكحول، تعاطي المخدرات التي تدفعهم  ارقيب مم

قانونياة كالسارقة وغيرهاا والأكثار مان ذلاك تعرضاهم لجارائم الاختطااف، أعمال غير    إلى ارتكاب 

التحرش الجنسي وبالتالي فإنا نلاحظ أن تشاغيل الأطفاال يسااهم فاي تفشاي الجريماة داخال المجتماع 

 2بصفتهم جناة أو مجني عليهم.

يتمتعاوا بالرعاياة ولهذا فإن تشغيل الأطفال في سن مبكارة يعتبار جرماا فاي حقهام فبادلا أن 

والاهتمام فإننا نزج بهم في عالم الشغل لنحرمه من طفولتاه الساعيدة ويحارم المجتمعاات والأمام مان 

 ثرواتها الانسانية.

 الفرع الثاني: تنظيم تشغيل الأطفال في الجزائر

نحاول من خلال هذا الفارع التطارق إلاى الحماياة المنصاوص عليهاا فاي كال مان الدساتور 

 القوانين الوطنية.وبعض 

 

 
 .79، ص حاج سودي محمد، مرجع سابق -1
والانحراف، الطبعة الأولى، السعودية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، عبد الرحمان بن محمد العسيري، تشغيل الأطفال    -2

 .117، ص 2005
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 أولا: الحماية المقررة في الدستور:

والحماية للأطفال، ا مجموعة من الحقوق مجموعة من المواد يكفل من خلاله  يتضمن الدستور

منه: "الشباب قوة حية في بناء الوطن، تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلاة   37فتنص المادة  

 1بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".

مسااألة تشااغيل الأطفااال، بحيااث نصاات أن "تشااغيل  05و 04فقرتااان  69وتضاامنت المااادة 

سنة يعاقب عليه القانون وتعمل الدولة علاى ترقياة المهنياين، وتضاع سياساات   16الأطفال دون سن  

 2للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".

جتماع تحماي الأسارة : "تحظى الأسرة بحماية الدولة والم02و  01فقرتان    72وتنص المادة  

 3والمجتمع والدولة حقوق الطفل".

ا سن العمل والذين لا يساتطيعون "ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغو  73وتنص المادة  

 4لقيام به والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة".ا

حرياته في إطار احتارام الحقاوق المعتارف "يمارس كل واحد جميع  77وأخيرا تنص المادة  

للغير في الدستور لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة وحماية الأسارة والشايبة   بها

 5والطفولة".

 ثانيا: الحماية المقررة في قانون العمل

مجموعااة ماان القواعااد وذلااك تنفيااذا للالتزامااات الدوليااة  90/11لقااد تضاامن قااانون العماال 

 والإقليمية بقواعد تشغيل الأطفال.

منه "لا يمكن في اي حال من الأحوال أن يقل العمار الأدناى للتوظياف عان   15دة  تنص الما

فقا للتشاريع والتنظايم المعماول سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد و  16

 
 ، المتضمن التعديل الدستوري.01-16قانون رقم  -1
 .، المتضمن التعديل الدستوري01-16قانون رقم  -2
 .، المتضمن التعديل الدستوري01-16قانون رقم  -3
 ري.، المتضمن التعديل الدستو01-16قانون رقم  -4
 ، المتضمن التعديل الدستوري.01-16قانون رقم  -5
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بهما" ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي كما أنه لا يجاوز اساتخدام 

 1لقاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة وتضر صحته أو تمس بأخلاقياته ".العامل ا

"تعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصاوص عليهاا فاي الاتفاقياات أو   17وتنص المادة  

نوعه في الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيفما كان  

مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن والجنس أو الوضعية الاجتماعية أو النسبية 

 2أو القرابة العائلية أو القناعة السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها ".

سانة   19"لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمارهم عان    28وتنص المادة  

 3كاملة في أي عمل ليلي".

دج   2000إلاى    1000على العقوبات المقررة "يعاقب بغرامة مالية من    140وتنص المادة  

على كل توظيف عامل قاصر لم يبلن السن المقررة إلا في حالة عقد التمهاين المحارر طبقاا للتشاريع 

ياوم إلاى شاهرين  15راوح من ظيم المعمول بهما، وفي حالة العود يمكن إصدار عقوبة حبس تتنوالت

 4أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".دون المساس بالغرامة التي يمكن 

"يعاقاب كاال مان ارتكاب مخالفاة لأحكااام هاذا القاانون المتعلاق بظااروف  141تانص الماادة 

ررت المخالفاة ا تكادج وتطباق كلما  4000إلى    2000واستخدام الشبان والنسوة بغرامة تتراوح من  

 5المعاينة".

على مخالفة الأحكام المتعلقة كمدة العمل القانوني فتنص "يعاقب كل من   143وعاقبت المادة  

خالف أحكام هذا القانون المتعلق مدة العمل القانونية الأسبوعية واتساع فترة العمال اليومياة والحادود 

ن والنسوة بغرامة تتراوح بين لي فيما يخص الشبافية والعمل الليفي مجال اللجوء إلى الساعات الإضا

 6دج وتطبق العقوبة عند مخالفة معاينة وتتكرر بحسب عدد العمال المهنيين". 1000إلى  500

 
المؤرخ في  11-90قانون رقم    -1 العمل، جريدة رسمية عدد    21/04/1990،  المتعلق بعلاقات  ،  17المعدل والمتمم، 

 . 25/04/1990مؤرخة في 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -2
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -3
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -4
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -5
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -6
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 ثالثا: الحماية المقررة في قانون حماية الطفل.

وناص علاى مجموعاة مان الحقاوق   15/12أصدر المشرع الجزائري قاانون حماياة الطفال  

"الطفال الاذي  02والتدابير المقررة لحماية الطفل، نذكر منها ما تعلق بالطفل في خطر فعرفته المادة 

له أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضه  

نها أن يعرضاه للخطر المعتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو من شأ

 1النفسية أو التربوية للخطر".

ومن بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر، التسول بالطفل أو تعريضه للتسول، الاستغلال 

ة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو الاقتصادي للطفل لاسيما تشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابع

 سلامته البدنية أو المعنوية.

أكد القانون على أن الطفل يتمتع بجميع الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها  

من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصدق عليها وذلك دون تمهين يرجع إلاى اللاون، الجانس، اللغاة، 

 2ا من أشكال التمهيمن.الرأي أو العجز أو غيره

ويقع على عاتق الوالدين تأمين ظاروف معيشاة الطفال اللازماة لنماوه فاي حادود إمكانيتهماا 

 3المالية وقدراتهما، تقدم الدولة للمساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية".

ل الضارر أو الاهماال أو "تكفل الدولة حق الطفل في الحماية من كافة أشاكا 06نصت المادة  

العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة البدنية أو المعنوية او الجنسية وتتخاذ مان أجال ذلاك 

حمايتاه وتنشائته كل التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنماوه ورعايتاه والحفااظ علاى 

وحماية حقوقه في حالات الطوارئ والكاوارث والحاروب نشأة سليمة وآمنة في بيئة صحة وصالحة، 

 4والنزاعات المسلحة".

 ولتحقيق ذلك قرر القانون نوعين من الحماية:

 حماية اجتماعية ويكون ذلك عن طريق الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. -

 
 ، المتعلق بحماية الطفل.12-15قانون رقم  -1
 ، المتعلق بحماية الطفل.12-15قانون رقم  -2
 العمل.، المتعلق بعلاقات 11-90قانون رقم  -3
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -4
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 حماية قضائية: يكون عن طريق تدخل قاضي الأحداث. -

إنشاء مراكز ومصالح متخصصة بحماياة الطفولاة تكاون مسايرة مان قبال نص القانون على  

الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ومن باين هاذه المراكاز تلاك المتخصصاة فاي حماياة الطفال فاي 

 1خطر.

 رابعا: الحماية المقررة في قانون العقوبات 

مفهوم الاستغلال نص قانون العقوبات الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تحتوي على 

 الاقتصادي لأن الهدف منها هي استخدام الطفل من أجل الحصول على المال ومن هذه الجرائم:

مكارر والتاي سابق   195أدخل المشرع هذه الجرائم ضمن قانون العقوبات ضمن المادة  التسول:   -1

نة وتضااعف س 18أشهر إلى سنتين إذا تم التسول بطفل أق من  6ذكرها وأقر لها عقوبة الحبس من 

 2العقوبة عندما يكون الفاعل أحد الأصول أو من له سلطة عليه.

تعتبر من جرائم الاستغلال الاقتصادي للطفل والتي ناص عليهاا التعامل في الطفل بيعه أو شرائه: -2

 05من قانون العقوبات. وأقر لها عقوباة الحابس مان    02و  01مكرر فقرة    319المشرع في المادة  

سنة  18دج كل من باع أو اشترى طفلا دون  1500000إلى  500000مة من  سنة وبغرا  15إلى  

لأي غرض من الأغراض ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع طفل، كماا 

قانون العقوبات على هذه الجريمة التاي ياتم فيهاا اساتغلال الطفال للحصاول علاى   320نصت المادة  

 3فائدة.

مان قاانون العقوباات بحياث تانص علاى  4مكارر   303نصت عليها الماادة  الاتجار بالأشخاص:   -3

استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أوالاساترقاق أو الممارساات الشابيهة باالرق أو 

 الاستعباد أو نزع أعضاء البشرية،" وبما أن المادة نصت استغلال الغيار فقاد يكاون هاذا الغيار طفال

 4وبالتالي يدخل ضمن جرائم الاستغلال الاقتصادي للطفل.

مان   1مكارر    293وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات الماادة  اختطاف الأطفال:   -4

قانون العقوبات التي سبق ذكرها والتي يعاقب عليها المشرع بالسجن المؤبد في الحالات المنصاوص 

 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -1
 .الجزائري، المتضمن قانون العقوبات 01-14قانون  -2
 .الجزائري ،  المتضمن قانون العقوبات01-09قانون  -3
 لجزائري .ا ،  المتضمن قانون العقوبات01-09قانون -4
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ام إذا كان الدافع إلى الخطف هو تساديد فدياة. وهاذا لأن الهادف عليها في المادة وتصل إلى حد الإعد 

 1من هذه الجريمة هو استغلال الطفل من أجل الحصول على المال.

 المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بتشغيل الأطفال

اهتمت الجزائر بالطفل وعالم الشغل منذ الاساتقلال وقياد المشارع الجزائاري عمال الأطفاال 

تبط بسن العمل وشروط عقد العمل وحماية الطفل أثناء العمل وأي تجاوز أو اعتداء على بعدة قيود تر

هذه القيود يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهاذا ماا سانعالجه فاي هاذا المطلاب الاذي قسامناه إلاى 

 فرعين:

 الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالظروف التنظيمية لتشغيل الأطفال.

 الثاني: الجرائم المتعلقة بالظروف الصحية للطفل.الفرع 

 

 الفرع الأول: الجرائم المتعلقة بالظروف التنظيمية لتشغيل الأطفال

تعتبر جريمة تشغيل الأطفال واستغلالهم من أخطر الجرائم التي تمس كيان الطفل وتؤثر على 

بالتنظيمات القانونية في حاال مخالتفهاا النظام القانوني للتشغيل وبذلك تتوافر أركان الجرائم لها صلة  

ومن هنا قسمنا هذا الفرع إلى فرعين أولهما جريمة تشغيل الأطفال دون السن القانونية أما في الفارع 

 الثاني جريمة الامتناع عن إعداد الوثائق وعدم دفع أجر للطفل.

 أولا: جريمة تشغيل الأطفال دون سن القانونية

 140سن القانونية نص عليها المشرع الجزائري بمقتضى المادة  جريمة تشغيل الطفل دون ال

من قانون العمل وهذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر الركن المفترض والركنين المادي والمعنوي وهذا ما 

 سنعالجه في هذا الفرع.

لا يكتماال البناااء القااانوني لجريمااة تشااغيل الأطفااال دون الساان مكااون أساسااي  الااركن المفتاارض: -1

 انونية دون تفره والذي يتمثل في صفة المجني عليه وصفة الجاني.الق

 
 الجزائري . ، المتضمن قانون العقوبات01-14قانون -1
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: في هذه الجريمة هو الطفل العامل حيث يعيد الطفل العامل ذلك الطفل الذي لا صفة المجني عليه -أ

سنة والذي يعتبر الحد الأدنى لسن التشغيل ويعتبر عقد العمل باطلا بطلانا مطلقاا   16يقل عمره عن  

 1يبلن العامل السن القانونية الأدنى للعمل.وخاصة إذا لم 

وبالرغم من أن العمل حق الجميع غير أنه استثناء يصبح جريمة ساببا صاغر المجناي علياه، 

 فهو الأساس في تجريم عمل الأطفال الشيء الذي يجعله عرضة للاستغلال من بعض أصحاب العمل. 

يشترط في هذه الجريمة أن يكون الجاني صاحب العمل أو المستخدم لما يعبار عناه صفة الجاني:   -ب

لجزائري طبيعي كان أو معنوي عاما كان أو خاص فإذا كان الجاني شخصا اعتباريا فترفع المشرع ا

ضد ممثله القانوني الدعوى كما قد توجه ضد الأشخاص الاذين لهام الولاياة الشارعية علاى الأحاداث 

لفة ثبت علم الولي بهذه المخاوذلك بأن يترك الولي ويرضاه أن يستخدم الطفل دون السن القانونية فإذا 

 2يعتب مشتركا في الجريمة.

 الركن المادي: -2

يقوم الركن المادي طبقا للقواعد العامة على عناصر ثلاثة: السلوك الاجرامي والعلاقة السببية 

والنتيجة، فقد يكتفي المشرع بالسلوك للقاول بقياام الاركن الماادي للجريماة دون اشاتراطه أن تتحقاق 

 3ية أو جرائم السلوك المحض.النتيجة وذلك ما يسمى بالجرائم الشكل

وجريمة تشغيل الأطفال دون السان القانونياة جريماة ذات سالوك محاض يقاوم فيهماا الاركن 

 المادي بتوفر السلوك الإجرامي.

 السلوك الإجرامي:  -أ

السلوك الإجرامي في هذه الجريمة هو قيام صاحب العمال أو المساتخدم بفعال تشاغيل الطفال 

الذي لم يتجاوز سنه الحد الأدنى لسن التشغيل لديه وتحت إشرافه بعوض يتحصل عليه هذا الطفال أو 

 
للنشر،    -1 الجزائر، دار برقي  الجزائري، دون ط،  القانون  العمل في  انتهاء علاقة  العامل عند  أمال بن رحال، حماية 

 .82، ص 2010
الحق  -2 كلية  تبسة،  التبسي،  العربي  جامعة  ماستر،  مذكرة  العامل،  للطفل  الجنائية  الحماية  زهية،  والعلوم  سهايلية  وق 

 . 49، ص 2016السياسية، تخصص قانون جنائي، الجزائر، 
عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات قسم عام الجزء الأول، دون ط،الجزائر، دار هومة للنشر والتتوزيع، د ت ن،    -3

 .121ص 
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يغير عوض أو تدريب الحدث الذي لم يتجاوز سنه سن التدريب المحدد فالأصل أن هذه الجريمة تقوم 

 1بفعل إيجابي، فصاحب العمل قام بحركة عضوية إرادية )وهو فعل التشغيل(  مخالفا بذلك القانون.

كما يحتمل أن تقوم هذه الجريمة بفعل سلبي، وذلك مثلا في حالة قيام المستخدم بتشغيل طفال 

قد اقترف وهو يجهل عمره الحقيقي، فإذا علم بصغر سنه وامتنع عن إيقافه عن العمل فإنه بذلك يكون 

 2جريمة استخدام الطفل قبل الحد الأدنى لسن التشغيل عن طريق الامتناع أو بفعل سلبي.

بتشاغيل القاصار دون السادساة وبالرجوع للجريمة محل الدراسة يحظار المشارع الجزائاري 

عشر سنة في أي حال من الأحوال فتشغيل الأطفاال مخافاة أن يتعارض الطفال لخطار يهادد سالامته 

البدنية أو صحته أو أخلاقه وبمجرد قياام فعال التشاغيل يتعارض صااحب العمال للمسااءلة فهاي مان 

 3الجرائم التشكيلية أي جريمة خطر لا يشترط لقيامها توافر نتيجة مادية أو علاقة سببية.

 : يقوم على فعلين:مضمون السلوك الإجرامي  -ب

المهناي تحات تصارف وإشاراف المساتخدم أو رب يتمثل في وضع العامال نشااطه *فعل الاستخدام:  

 4العمل بموجب اتفاق ومقابل عوض.

سانة فااي أي  حاال ماان  16حظار المشاارع الجزائاري الاسااتخدام للاذين تقاال أعماارهم عاان 

 الأحوال إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.

قة العمل بين عامل قاصر فجريمة الاستخدام يتحقق النموذج القانوني لها من خلال نشوء علا

سنة، يشترط أن يثبت مفتش العمل المختص إقليميا هذه المخالفاة ومان هناا فالمشارع  16لم يبلن سن 

مخالفة لأحكامه وبالتالي يكون  90/11من قانون العمل  15الجزائري اعتبر في مخالفة أحكام المادة 

 صاحب العمل معاقب جزئيا بشروط:

 .90/11من القانون  4-3-2المادة  قيام علاقة عمل بمفهوم -

 الذي يؤدي علا يدويا أو فكريا لصالح شخص ما. الطبيعي توافر صفة العامل وهو الشخص  -

 
 .50سهايلية زهية، مرجع سابق، ص  -1
 . 14دون ط، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ت ن، ص  منصور الرحماني،علم الإجرام والسياسة الجنائية، -2
 .51سهايلية زهية، مرجع سابق، ص  -3
 .52، ص نفسه مرجعال -4



 الفصل الثاني: جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال 

 

49 
   

 إلا في حالة عقد التمهين المرخص به. 16توافر حالة القاصر هي عدم بلوغ سن  -

 90/11.1من قانون العمل  138إثبات المخالفة من قبل مفتش العمل طبقا للمادة  -

يتم بناء على حق يتعهد باه الطفال للالتحااق لادى صااحب العمال بقصاد تعلام مهناة، *فعل التدريب:  

والتدريب دون السن القانونياة يعاد مخالفاة يعاقاب عليهاا القاانون وقاد حادد المشارع الجزائاري سان 

 سنة. ولقد الزم المشرع: 15التدريب با

 سنة. 15احظر تدريب الطفل العامل دون السن القانونية ب -

 2أن يسجل عقد التمهين للقاصر الممتهن. -

 الركن المعنوي:  -3

من قاانون العمال يكاون باين مادياات 140ركن المعنوي في هذه الجريمة وبمقتضى المادة  ال

 الجريمة وفاعلها وقوامها ثلاث عناصر:

باساتخدام أو ريمة بأنه عمال يجرماه القاانون وهاو القياام  علم الجاني المستخدم في هذه الج  -

 تدريب الطفل دون السن القانونية.

 اتجاه إرادة الجاني أو المستخدم إلى إثبات هذه الجريمة وبإرادة حرة وواعية. -

العلم بصلاحية السلوك لإحداث النتيجة وقد يأخذ عنصر العلم صورة الاحتماال المباشار أو   -

 3الغير مباشر.

هااذه الجريمااة أمااا فيمااا يخااص القصااد الخاااص وهااذه العناصاار الثلاثااة تمثاال القصااد العااام ل

وبالرجوع إلى أحكام قانون العمل الجزائري الذي تتناول جريمة تشغيل الأطفال دون السان القانونياة 

افر القصد العام لم نجد فيها ما يشير إلى أن المشرع تطلب نية خاصة أو قصدا خاصا، ولذلك يكفي تو

 ة الطفل العامل جنائيا خاصة والطفل عامة.عنوي وفي هذا توسع حمايلقيام الركن الم

 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -1
 .54سهايلية زهية، مرجع سابق، ص  -2
 .55، ص نفسهمرجع ال -3
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 الجزاء الجنائي: -4

قانون العقوبات كأصال عاام يقسام الجازاءات إلاى أصالية وتكميلياة وكاذلك إلاى تادابير أمان 

 والجريمة محل الدراسة تعتبر مخالفة أقر لها المشرع عقوبتان:

 عقوبة الجزاء في صورتها البسيطة: -أ

التشريع الجزائري هي عقوبة سالبة للحقوق المالية متمثلة في الغرامة عقوبة هذه الجريمة في  

من قاانون العمال الجزائاري حياث يعاقاب بغراماة مالياة تتاراوح مان   140المقررة بمقتضى المادة  

دج على كل توظيف عامل قاصر لم يبلن السن المقررة إلا في حالة عقد التمهاين   2000إلى    1000

 1تنظيم المعمول بهما.المقرر طبقا للتشريع وال

 عقوبة الجريمة في صورتها المشددة: -ب

لقد قرر القانون تشديد العقوبة في حالة العود بشرط صدور حكم نهاائي فاي إحادى مخالفاات 

، 2قانون العمل ثم ارتكابه مخالفة أخرى خلال السنة التالية لتاري  إكساب الحكم السابق الصفة النهائية

يوم إلى شاهرين، ولقاد تتعادد عقوباة  15اوح من عائد جوازيا والذي يترلحبس ضد الفجعل المشرع ا

من  155ي  الحبس عن الحكم بالغرامة، وبمقتضى نص المادة فالحبس بتعدد الأطفال العاملين ولا يع

العمل إذا دفع صاحب العمل الحد الأدنى من الغرامة المقررة قانونا ذلك لا يرفع عان المخالفاة قانون  

 3طابع العود.

 ثانيا: جريمة الامتناع عن إعداد الوثائق وعدم دفع أجر الطفل

أوحي القانون على أصحاب العمل المستخدمين للطفال العامال، إعاداد مجموعاة مان الوثاائق 

ومسكهم سجلات خاصة بكل طفل عامل لديهم ودفع مستحقات العمال، فالمشارع يعاقاب علاى مجارد 

النظر عن أن هذا الامتنااع لا يقضاي إلاى نتيجاة يعينهاا وهاو ماا الامتناع عن إتيان السلوك بصرف  

سنعالجه في هذا الفرع بفرعين أولهما جريمة الامتناع عن إعداد الوثاائق وثانيهماا جريماة عادم دفاع 

 أجر الطفل.

 
 العمل.، المتعلق بعلاقات 11-90قانون رقم  -1
بوهتالة ياسين، القيمة القانونية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج   -2

 .85، ص 2012لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص علم الإجرام والعقاب، الجزائر، 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -3
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 أركان جريمة الامتناع عن إعداد الوثائق -1

 تقوم هذه الجريمة بتوافر أركانها:

 الركن المادي: .أ

لمادي في هاذه الجريماة بإتياان رب العمال سالوك الغارض مناه الاتملص مان يتحقق الركن ا

واجب تقديم ملف خاص بالطفل يتضمن كل الوثائق الضرورية التي يتطلبها هذا الشاغل ويشاكل هاذا 

السلوك جريمة الامتناع عن إعداد الوثائق الخاصة بالفل أي قيام المستخدم بمخالفاة الأحكاام القانونياة 

 1لالتزامات الموكلة إليه والتي تختص بالجانب التنظيمي.التي تنص على ا

مناه أن  156وبالرجوع إلى قانون العمل أوجب لتطبيق هذا القاانون وبمقتضاى ناص الماادة 

يحدد تنظيم الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلتزم بها كل مستخدم وبمخالفاة إلزامياة إعدادياة الادفاتر 

ل خاصة إذا تعلق الأمر بالعمال القصار والعماال الممتهناين تقاوم والسجلات للأصناف المختلفة للعما

 2هذه الجريمة وتوقع العقوبة.

 الركن المعنوي: . ب

تعتبر جريمة الامتناع عن إعداد الوثائق جريمة عمدية فلا يوجد في النص ما يشير إلاى أنهاا 

ذلاك ويقاوم الاركن  غير عمدية، لأن الأصل في الجرائم أنها عمدية إلا إذا أشاار الانص علاى خالاف

 المعنوي بتوافر عناصر القصد الجنائي المتمثلة في العلم والإرادة.

أما القصد الخاص يتمثل في نية صاحب العمل في حرمان العمال من الإطلاع علاى حقاوقهم 

ومعرفتها، وكذلك حرمان جهاز التفتيش مان مراقباة صااحب العمال بحضاورهم، وهاذه الجريماة إذا 

ص من شأنه تضييق دائرة التجاريم لصاالح أربااب العمال، لأناه سالوك أو امتنااع تطلبت القصد الخا

يرتب المسؤولية الجنائية لصاحب العمل في حالات معينة لما يترتاب يخالف واجبات الحيطة والحذر  

 3عليه من ضرر.

 
 .59ايلية زهية، مرجع سابق، ص سه -1
 .60، ص نفسه مرجعال -2
محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دون طبعة، مصر، دار الجامعة الجديد   -3

 . 358، ص 2002للنشر، 
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 الجزاء الجنائي: . ج

بفرض غرامة مالية من قانون العمل    154يعاقب القانون الجزائري المستخدم بموجب المادة  

دج على كل مخالفة لمسك الدفاتر، الساجلات الخاصاة الماذكورة   4000دج إلى    2000تتراوح بين  

 .156سلفا في المادة 

دج ومان هناا أبقاى المشارع  8000دج إلاى  4000أما في حالة العود تضاعف العقوبة من 

 1الجزائري على عقوبة الغرامة دون الحبس.

 فل العاملجريمة عدم دفع أجر الط -2

من البديهي أن يتحصل العامل حدثا كان أو بالغا أجرا مقابل قيامه بعمل ما، ولكي تقاوم هاذه 

الجريمة يجب توافر كل من الركن المادي والمعنوي حتى تكون هناك مساءلة لصاحب العمل وهذا ما 

 سنوضحه فيما يلي:

 الركن المادي: .أ

تأدية الأجر كقاعدة عامة يعتبر جريمة فاي  الأجر أهم عنصر يميز عقد العمل، والامتناع عن

 حق العامل.

فالجريمة محل الدراسة سلبية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الفعل الواجب التطبيق وهي مان 

 الجرائم الشكلية ذات السلوك المحض والتي يعاقب عليها القانون.

لأن الازمن متجادد فيهاا كذلك هي جريمة بسيطة لأن الفعل المادي يقع دفعة واحدة ومستمرة  

 2بإرادة الفاعل.

وبالرجوع لأحكام قانون العمل الجزائري عدد صور الجرائم الماسة بالأجر ومنها عدم تسليم 

 من قانون العمل تتكون هذه الجريمة من عنصرين: 150الأجر أو القيمة وبمقتضى المادة 

 
كلية الحقوق والعلوم الإدارية،   بوصنبورة مسعود، الحماية الجنائية للعمل، مذكرة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة،  -1

 . 210، ص2009الجزائر، 
 .63هايلية زهية، مرجع سابق، ص س -2
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العامل أجرة المستحق الادفع، ثانيهماا دفاع أولهما قيام المستخدم بنشاط مادي في عدم تسليم    -

 1ذا النص أوجد القاعدة التي تنشئ التزاما محددا بذمة المستخدم.أقل من الأجر، و

 والركن المادي لهذا النوع من الجرائم لا يتحقق إلا إذا توفرت العناصر الأساسية المكونة له: 

 لدفع.النشاط المادي وهو الامتناع عن دفع الأجر المستحق ا -

 2الضرر أو الخطر الذي يحيط بالمصلحة أو يحددها. -

من خلال ما سبق نستنتا أن المشرع الجزائري جرم جريمة عدم دفع الأجر على أساس أنهاا 

جريمة تمس مصلحة العامل حدثا كان أو بالغا، وبالتالي فإن الطفل العامال يخضاع للأحكاام المتعلقاة 

 بالبالغين كأصل عام.

 ي:الركن المعنو . ب

جريمة الامتناع عن منح وتأدية أجر العامل ككال والطفال علاى الخصاوص جريماة عمدياة، 

فيعاقب مرتكبها دون حصول نتيجتها، فإذا شاب الإرادة عيب من عيوبها تستغني عن صاحب العمال 

 3المسؤولية الجزائية والتي يتمثل في الجنون أو الإكراه المادي أو المعنوي أو القوة القاهرة.

فإذا توافر العلم والإرادة يسأل المستخدم عن جريمة عدم دفع الأجر للطفال خاصاة والباالغين 

 عامة.

 الجزاء الجنائي: . ج

يتعرض الجاني ممثلا في المستخدم أو مان يمثلاه للعقااب إذا اكتمال للجريماة ركنهاا الماادي 

 والمعنوي.

العمل يعاقب كقاعدة عامة المستخدم من قانون    150فالمشرع الجزائري وطبقا لأحكام المادة  

دج على كل مخالفة لواجب فع المرتاب عناد حلاول   2000دج إلى    1000بغرامة مالية تتراوح بين  

 أجل استحقاقه.

 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -1
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -2
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966يونيو 8،المؤرخ في  156-66امر رقم  -3
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دج وتضااعف  4000دج إلاى  2000وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة فتتراوح من 

 1على حسب عدد المخالفات.

لحبس من ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقاط. كماا وفي حالة العود تضاعف عقوبة ا

يعاقب صاحب العمل دون أن قيمة الراتب المطابقة للأجر المقبض أو يغفل فيها مان عنصار أو عادة 

 2دج وتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات. 1000إلى  500عناصر من 

دناى المضامون أو المحادد كما يعاقب كل مستخدم يدفع لعامل أجر يقل عن الأجر الوطني الأ

في اتفاقية جماعية أو في اتفاق جماعي وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في التشريع المعماول باه 

 5000دج إلاى    2000دج وتضاعف بتعدد المخالفات فتقادر باا    2000دج إلى    1000بغرامة من  

 3دج.

 في حالة امتناع عن دفعه. ويخضع أجر التدريب في إطار عقود التمهين لأحكام قانون العمل

تعرضنا للجرائم المتعلقة بالظروف التنظيمية لتشغيل الأطفاال يتباين لناا خلال  من  مما سبق و

أن المشرع الجزائري أقر عدة عقوبات عند مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بظاروف تشاغيل الطفال 

 حالة العود تضاعف العقوبة المقررة قانونا.وهي الغرامة أو الحبس أو بهاتين العقوبتين، كما شدد في 

 

 الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالظروف الصحية للطفل

إن الجرائم المتعلقة بالظروف الصحية لتشغيل الطفل هي تلك الأفعال المجرماة قانوناا والتاي 

بعناوان   تؤثر على الطفل العامل صحيا، بدنيا أو ذهنياا وسانعرض لهاذه الجارائم فاي فارعين أولهماا

جريمة عدم إجراء فحص طبي، أما الفارع الثااني سانعالا فياه جريماة عادم تحاديات سااعات العمال 

 وتشغيل الطفل ليلا.

 

 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون  -1
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون  -2
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون  -3
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 أولا: جريمة عدم إجراء فحص طبي للطفل 

تقوم الجريمة على ركنين مادي ومعنوي وهو ماا سنفصاله فاي ثالاث فاروع، الفارع الأول: 

لركن المعنوي أما الثالث درسنا فيه الجزاء الجنائي وذلك على النحاو الركن المادي أما الثاني تناولنا ا

 التالي:

 الركن المادي: -1

على أنه   90/11من القانون رقم    143يقوم الركن المادي في هذه الجريمة وبمقتضى المادة  

أي نشاط يقوم به المستخدم في الامتناع عن توقيع الكشف الصحي الابتدائي أو الادوري ويكاون ذلاك 

 1المهنية والصحية للطفل العامل.على نفقته وإثبات ذلك بالبطاقة 

عدم توقيع الفحص الطبي بصفة عامة وخاصة بعد أن صادف على فالمشرع الجزائري جرم  

 2الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئية.

فألزم المشرع أصحاب العمل أن ينشئوا في كل مؤسسة مستخدمة مصالحة طاب العمال وفاي 

 مخالفة ذلك يترتب عليه آثار قانونية.

ساانة،  18و 17لهمااا الااذين تكااون أعمااارهم بااين فقااد قساام الأطفااال العاااملين إلااى فئتااين أو

سنة فيخضعون للفحص الطبي مرتين في  18يخضعون للفحص الطبي مرة واحدة أما الذين لم يبلغوا 

 3السنة.

 ولقد ألزم الطبيب المختص أن يعد وثائق محررة إجباريا رفقا للقانون.

سأل المساتخدم وذلاك لإثباات وبمخالفة القواعد العامة والامتناع عن إجراء الفحص الدوري ي

 لأداء العمل الموكل إليه باعتباره معرض بشكل خاص للأخطار. مدى استمرار الطفل العامل

وما يلاحظ أن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة بالامتناع عن توقيع الفحص الطبي الخاص 

 بالتوظيف أي الكشف العام العادي والكشف الصدري على الطفل العامل.

 
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -1
 .68سابق، ص  سهايلية زهية، مرجع -2
 .69، ص نفسهمرجع ال -3
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 المعنوي:الركن  -2

تعتبر جريمة عدم إجراء الفحص الطبي للطفال جريماة عمدياة كغيرهاا مان الجارائم الساالفة 

 الذكر، فهي تتطلب عنصري العلم والإرادة وبتوافرها يتوافر القصد الجنائي.

 الجزاء الجنائي: -3

يتعرض صاحب العمل الذي يمتنع عن إجاراء الفحاص الطباي للطفال العامال لدياه للمسااءلة 

دج إلاى   500ة والعقوبة فاي التشاريع الجزائاري تتمثال فاي الغراماة المالياة المتراوحاة باين  الجنائي

 1دج على كل من يخالف أحكام القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. 1500

 2000وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاث أشهر علاى الأكثار وبغراماة مان  

 2دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4000دج إلى 

كما أقر المشارع عقوباة شاكلية وهاي عقوباة جوازياة حياث يجاوز للقاضاي أن يحكام بغلاق 

 3المؤسسة بالكامل أو جزئيا في حالة العود التي أقرها القانون.

كما أقر المشرع الجزائري عقوبة جنحية في ظل قانون العقوبات بغض النظر عن العقوباات 

ها والمنصوص عليها في قانون الصحة والأمن وطب العمل حياث يتعارض للعقوباات التي يتعرض ل

 وفق القواعد العامة.

وذلك في حالة حادث عمل او وفاة أو جروح حسب مفهوم التشريع الجاري المعمول به لعادم 

 مراعاة الأنظمة بسبب عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال والرعونة.

نتيجة خطأ الماتهم   4الرابطة السببية يقتضي بالضرورة إمكانية إسناد النتيجة وهي الوفاةفقيام  

 آثارها ممتدة. تبقىومساءلته عنها، فهي من الجرائم المستمرة، إذا لم يتم كشفها 

 

 
رقم    -1 في  07/88قانون  مؤرخ  العمل، 1988يناير    26،  والأمن وطب  الصحية  بالوقاية  المتعلق  القانون  متضمن   ،

 . 1988يناير  27جريدة رسمية عدد ، مؤرخة في  
 ، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.07/88قانون رقم  -2
 ، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.07/88قانون رقم  -3
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري  156-66امر رقم  -4
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 ثانيا: جريمة عدم تحديد ساعات العمل وتشغيل الطفل ليلا

ارتبااط بجريماة تشاغيل الطفال لايلا مماا ياؤدي إلاى جريمة عادم تحدياد سااعات العمال لهاا  

وإرهااق وقاد تاؤدي إلاى أماراض مزمناة وهااتين  اجهااد   الإضرار بالطفل من الناحياة الصاحية مان

الجريمتين سنعالجهما في فرعين، فسنتناول في الفرع الأول جريمة عدم تحديد ساعات العمل والفرع 

 ل ليلا.الثاني سنتناول فيه جريمة تشغيل الطفل العام

 جريمة عدم تحديد ساعات العمل -1

من قانون العمل والتي جاءت   143طبقا لأحكام التشريع العمالي الجزائري وبمقتضى المادة  

 بنص عام أن هذه الجريمة تقوم بركنيهما المادي والمعنوي على كل من يخالف أحكام المدة القانونية.

 الركن المادي:  .أ

ماة فاي السالوك الإجراماي بإتياان صااحب العمال الفعال المجارم يتمثل الركن المادي فاي هاذه الجري

المتمثل في تشغيل الطفل أكثر من النطاق الزمني المعمول به قانوناا، وكاذلك تشاغيل الطفال سااعات 

 1إضافية متمثلة في تشغيلهم أثناء أيام الراحة الأسبوعية والعطل.

إيجابياة والتاي اقتضات نشااط إيجاابي ومن هنا فإن جريمة عدم تحديد ساعات العمل جريمة  

 2يعاقب عليه القانون.

وتحديد ساعات العمل متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها، حتى وإن لم تخاص التشاريعات 

 العمالية بنصوص خاصة بالطفل العامل.

 الركن المعنوي: .ب 

إن جريمة عدم تحديد ساعات العمل جريمة عمدية، ويتطلب توفر نية تمديد فترة العمل عمادا 

لمدة تتجاوز المدة التي يسمح بها القانون مما يشكل خطرا على صحة الطفل فهي تتطلب توجاه إرادة 

هاد الواعية لاستنزاف جهد الطفل. كما تتطلب القصد الخاص بانصراف نيته لإجالجاني أي المستخدم  

 
 .72سهايلية زهية، مرجع سابق، ص  -1
 .110، ص 2000محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم، دون ط، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -2
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لاحظ أن المشارع الجزائاري لام يانص صاراحة علاى القصاد المالطفل مستغل بذلك طاقته الشبابية و

 1الخاص، ولقد أحسن حتى تكون هناك حماية جنائية للطفل العامل.

 :الجزاء الجنائي . ج

من قانون العامل والتي   143تحدد عقوبة صاحب العمل فيما يخص هذه الجريمة طبقا للمادة  

 عامة ولم تفرد بحكم خاص تتمثل في مخالفة أحكام المدة القانونية للعمل.جاءت كقاعدة 

دج وهي عقوباة ذات طاابع   1000دج إلى    500فيعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها من  

 2المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة تعدد المخالفات.

 تكررت الجريمة.لاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على عقوبة العود إذا والم

 

 جريمة تشغيل الطفل العامل ليلا -2

اهتمت التشريعات بتحديد فترة الليل وحظر عمل الطفال فاي هاذه الفتارة ومخالفاة ذلاك تقاوم 

جريمة تشغيل الطفل فلا يتصور أن تقوم دون أركان ولا تكتمل إلا بتاوافر أركانهاا وهاو الاذي يمياز 

 .تنفيذها أو بناء على نتيجتها أو بناء على زمن معاينتهابين الجرائم إما بناء على طريقة 

 الركن المادي: .أ

 يتحقق السلوك المادي لهذه الجريمة بقيام المستخدم السلوكيات الإجرامية التالية:

تشغيل الطفل واستمرار المستخدم فاي تشاغيله خالال فتارة الليال وهاي الفتارة الممتادة باين   -

 شروقها في اليوم الثاني.غروب الشمس إلى يوم 

استنزاف جهد وطاقة الطفل أثناء الليل وحرمانه من فترة الليال التاي هاي أصالا فتارة ناوم   -

 طبيعية وحمله على رفع أثقال خلال نقلها.

 
 .73مرجع سابق، ص سهايلية زهية،  -1
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -2
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استغلال ضعف الطفل والحاجة إلى المال فينتقل ليلا للعمل خاصة إذا كان الطفل يعمل فاي   -

 نعدم الإضاءة وتنقص التهوية.المحاجر وتحت سطح الأرض أين ت

وخاصة إذا تم تشغيله دون الحد الأدنى في الأعمال الخطرة، عادم مراعااة الأنظماة واللاوائح 

 1القانونية التي تنظم عمل الطفل ليلا سوى كان خطر كلي أو نسبي.

وبالرجوع لأحكام التشريع العمالي الجزائري حدد العمل الليلي وحظر عمال الأطفاال حظارا 

سنة، وأحسن المشرع فاي ذلاك عنادما رع سان تشاغيل القاصار   19قا الذين لم يتجاوز أعمارهم  مطل

 2ليلا، وبمخالفة هذه القاعدة القانونية يسأل صاحب العمل.

 الركن المعنوي: . ب

جريمة تشاغيل الطفال لايلا جريماة عمدياة إذا انصارفت إرادة الجااني إلاى ارتكااب السالوك 

ور ظاجنائيا يتمثل في الإرادة والعلم بسن الطفل وأن عمل الطفل لايلا محالمجرم قانونا تتطلب قصدا  

 3وجب توقيع العقاب.ضمن نطاق زمني معين أو محظور كليا كما أخذ به المشرع الجزائري 

 الجزاء الجنائي:  . ج

طبقا لأحكام قانون العمل الجزائري هي جريمة في صورتها البسيطة و تكون العقوبة المقررة 

دج وتضاعف الغرامة عند كال مخالفاة يتعادد عادد   1000دج إلى    500غرامة مالية قدرها من  لها  

 4المخالفات المرتكبة ضد الأطفال العاملين الذين تم تشغيلهم بالليل.

ومن خلال ما سبق دراسته من جرائم تتعلاق بعمال الأطفاال قاام المشارع الجزائاري بوضاع 

العمل وسعى لتوفير ظروف عمل لائقة لهذه الفئة من العماال تشريع متعلق بحماية الأطفال في مجال  

مراعاة لنموهم البدني والذهني، لأن معظم الجرائم التي تقع علاى الأطفاال فاي مجاال العمال وتتعلاق 

 بقواعده تقوم بمخالفة أحكامه وبالتالي يتم استغلالهم اقتصاديا.

 
 

الاستغلال    -1 علواش،  الاجتفريد  مجلة  للاطفال،  مشروع  العدد  الغير  الجزائر،  بسكرة،  جامعة  القضائي،  ،  07هاد 

 .55، ص 2010
 ، المتعلق بعلاقات العمل.11-90قانون رقم  -2
 .76سهايلية زهية، مرجع سابق، ص  -3
 . ، المتعلق بعلاقات العمل11-90ون رقم قان -4
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 المبحث الثاني: 

 فال جرائم الاستغلال الجنسي للأ ط

 ر الاسااتغلال الجنسااي للاطفااال ماان الاعمااال الممقوتااة شاارعا والمجرمااة قانونااا والااذي تدينااهيعتباا

بشااادة المجتمعاااات علاااى اخاااتلاف اديانهاااا وتناااوع عاداتهاااا وتقاليااادها علاااى غااارار المشااارع 

فااي الساانوات الاخياارة شااكل ظاااهرة ملفتااة لانظااار العااالم والتااي تشااهد نمااوا رهيبااا  الجزائااري وقااد 

نترناات اكباار وساايلة مساااعدة لتمثاال الا وجيااا الاعاالام والاتصاااللتكنور خاصااة فااي ضاال تطااو

 :الجنسي للاطفال هذا ماسنتناوله من خلال مطلبين  على استفحال جرائم الاستغلال

 ل ذات الطابع التقليدي  جرائم استغلال الاطفا :المطلب الاول 

     الصور المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للاطفال :المطلب الثاني  

 المطلب الأول: جرائم الاستغلال الجنسي ذات الطابع التقليدي

بعيد مشاكلة عالمياة وفاي اطاراد مساتمر، حياث   منز    منذ بر الاستغلال الجنسي للأطفال  يعت

يظهر في أشكال وبوسائل مختلفة في معظام دول العاالم لاسايما الجزائار، وهاذا ماا نتناولاه فاي هاذا 

 المطلب من خلال فرعين:

 الفرع الأول: جريمة استغلال الأطفال في الدعارة.

 الفرع الثاني: جريمة تحريض القاصر على الفسق وفساد الأخلاق.

 فرع الأول: جريمة استغلال الأطفال في الدعارةال

من الجرائم التي عرفتها البشارية مناذ القادم وإلاى يومناا هاذا جريماة اساتغلال الأطفاال فاي 

الغيار لإشاباع شاهواته الجنساية   الدعارة أو يسمى البغاء والتاي يقصاد بهاا عارض جسام طفال علاى

 ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر أركان: 1ابل،بمق

 أولا: اركان جريمة استغلال الأطفال في الدعارة

 تقوم جريمة استغلال الأطفال في الدعارة على الأركان التالية:

 
 .111، ص 2010، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، سنة 1أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات القسم الخاص، ط -1
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 الركن المفترض:  -1

مان  344/1سانة. وهاذتا وفقاا للماادة  18وهو سن الضحية ولقد حدد المشرع الجزائري باا 

 1العقوبات الجزائري.قانون 

 الركن المادي: -2

 الصور والمتمثلة في التحريض، المساعدة، الاستخدام، الاستدراج والإغواء.ويتخذ عدة 

 التحريض: .أ

يعني كل فعل أو قول يحمل الطفل إلى ارتكاب الادعارة باأي وسايلة كانات كتقاديم هدياة أو وعاد أو  

واحدة مع أنثى أو ذكر ولا يشترط وقاوع الطفال مخادعة وتتم هذه الجريمة ولو حدث التحريض مرة 

 2المحرض عليه أي ارتكاب الدعارة فعلا.

 المساعدة:  . ب

وتعني تقديم العون وتسهيل ممارسة الدعارة للمجني عليه ويكون بالقول عان طرياق ماده بمعلوماات 

لماادة وهاذا وبيانات تساعده على ارتكاب هذه الافعال، وقد يكون بالفعل عن طرياق تقاديم المسااعدة ا

 3الشطر الأول والتي تنص:  343طبقا للمادة 

 الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء: . ج

يقصد بالاستخدام استغلال الطفل واستعماله من أجل ارتكاب الدعارة مقابل حماية بسطها لاه، 

الادعارة عان أو مقابل أجر، ويقصد بالاستدراج: خداع الشخص من أجل حملاه علاى ارتكااب أفعاال  

طريق الإكراه، كأن ينقل أو يصطحب الجااني المجناي علياه مباشارة إلاى المكاان الاذي يماارس فياه 

 4البغاء، أو يقدم له نصائح أو تعليمات.

أما الإغواء فيقصد به التضليل عن طريق استغلال نقط ضعف المجني عليه ومحاولة تبسايط 

 5الأمور له وتهيئته لتقبل هذا العمل.

اعتبار أن الطفل يسهل استدراجه وإغوائاه لهاذه الأفعاال لضاعف قدراتاه الفعلياة وعادم على  

من قانون  343من المادة   نضجه، ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الصور في الشطر الخامس

 
 .  7،المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية العدد  1982فبراير13،المؤرخ في 04-82قانون رقم  -1
 .175ص   حماس هديات، مرجع سابق، -2
 .56، ص 2011إيان محمد الجابري، جرائم البغاء دراسة مقارنة، دون ط، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  -3
 .58-57المرجع نفسه، ص  -4
 .176حماس هديات، مرجع سابق، ص  -5
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فهو يعاقب عليها دون اعتبار لوقوع الدعارة فعلا أو عدم وقوعهاا ودون أي اعتباار لرضاا   العقوبات 

 1لمستخدمة أو عدم رضائها.الضحية ا

 الركن المعنوي: -3

يتمثل في النية الإجرامية للجاني، أي علمه بأنه يلجأ إلى الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء من أجل   

حمل المجني عليه على الدعارة مع اتجاه إرادته إلى تحقيق هذه النتيجة ولا يقيد بالخطأ في تقدير سن 

 2ني الدفع بجهله لسن الطفل الضحية.الضحية لهذا لا يجوز للجا

 ثانيا: الجزاء المقرر لجريمة استغلال الأطفال في الدعارة

شريعات في حماية الأطفال من الانزلاق في هذا المستنقع الفاسد دفعتهم إلى تشديد تإن رغبة ال

الدعارة، ويرجع ذلك العقاب على كل من يحرض أو يساعد أو يستخدم أو يستدرج الطفل في ارتكاب 

إلى سهولة انسياق الطفل مع الجاني والوقوع في هذه الجارائم نظارا لانقص مداركاه وقدراتاه العقلياة 

 على وزن الأمور واتخاذ القرار السليم إذا ما قورن بالبالن.

وعمل المشرع الجزائري على تشديد العقوبة في حالاة ماا إذا ارتكبات الجريماة ضاد قاصار 

دج إلااى  20000عهااا إلااى الحاابس ماان خمااس إلااى عشاار ساانوات وبغرامااة ماان ساانة ورف 18دون 

من قانون العقوبات. ومن ثم فإن صغر السن يعد ظرفا  1فقرة  344دج وهذا طبقا للمادة   200000

 مشددا ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنفس العقوبة.

ريض على تبر جريمة التحقوبات أن المشرع اعمن قانون الع  344وما يفهم من سياق المادة  

مرتكبها سواء كان الشاخص غريباا علاى الطفال أو الدعارة التي ترتكب ضد قاصر لا تهم فيها صفة 

 3من أقربائه فهذا لا يؤثر في العقوبة.

مكرر جواز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثار   349وللإشارة فقد أضافت المادة  

وكاذا المناع مان الإقاماة مان سانة إلاى خماس  قانون العقوباات من    14من الحقوق الواردة في المادة  

 4سنوات على الأكثر.

 
 . 1957جوان 19،صادرة  في  53،المتضمن قانون العقوبات،ج ر عدد  1975جوان17،مؤرخ في 75/47امر رقم  -1
 .177حماس هديات، مرجع سابق، ص  -2
 الجزائري. ،المتضمن قانون العقوبات 04-82قانون رقم  -3
 . 84،المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية عدد  2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون رقم  -4
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 الفرع الثاني: جريمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق

ر على الفسق وفساد الأخلاق من الجرائم الشنيعة التي تمس كيان الطفل جريمة تحريض قاص

وتدفعه غلى الانحراف والتمرد لذا سعى المشرع الجزائر إلى تجريم هذا الفعل لإقرار حماياة خاصاة 

والتاي تعاقاب كال مان    مان قاانون العقوباات    342سنة وذلك ضمن نص المادة    18للقصر ما دون  

 نة على الفسق أو فساد الأخلاق...".س 18حرض قاصر لم يكمل 

 ولو حتى تقوم هذه الجريمة لابد من توافر أركانها.

 أولا: أركان جريمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق

 تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية:

 الركن المفترض:  -1

بعدم    2014ويتمثل في سن الضحية والذي كان يحدد المشرع الجزائري قبل صدور تعديل          

بلوغ سن    19بلوغ   أو عدم  الاعتيادي  التحريض  لجريمة  بالنسبة  بالنسبة    16سنة  إلى جريمة  سنة 

، فقد جرم فعل التحريض  2014التعريض العرضي، إلا أنه وبعد صدور تعديل قانون العقوبات في  

سنة ولو بصفة عرضية    18فساد الأخلاق في حالة ما إذا ارتكبت على قاصر لم يكمل  على الفسق و

 1أي أن المشرع لم يعد يشترط الاعتياد. 

 الركن المادي: -2

يتخذ الركن المادي في جريمته تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، صورة التحريض  

وسايلة مان وساائل التحاريض كتقاديم الهادايا أو أو التزيين أو ترغياب الفعال للضاحية باساتعمال أي 

الوعود أو غيرها من الوسائل المؤثرة في نفسية الفتى أو الفتاة ويتوفر هذا الركن بمجارد وقاوع فعال 

 . يض سواء حصلت النتيجة أم لم تحصلالتحر

 
 .180حماس هديات، مرجع سابق، ص  -1
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لعملاه وقد يتخذ صورة التشجيع أي يحاول الجاني أن يعزز لاه الفعال، فيصافه لاه بالمحاسان 

 1ارتكابه دون أن يرقى إلى استعمال وسائل التحريض المذكورة سابقا.على 

أما الصورة الأخيرة التي ذكرها المشرع هي التسهيل، أي تسيير الفعل وتذليل العقبات، أماام 

ومثاال  الطارحالجاني يقصد تمكينه ممارسة أفعال الفسق، ولا يشترط وقوع الجريمة بنااء علاى هاذا 

استقبال قاصر في منزل يتواجد فيه أشخاص يقومون بأفعال الفسق أو قبول دخول أشخاص ذلك قبول  

 2يقومون بأفعال الفسق أو قبول دخول أشخاص لهذا المنزل لممارسة الفسق يتواجد قاصر ببيتهم.

 الركن المعنوي: -3

لقصار يتطلب وجود القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائم علم الجاني بواسطته في فسااد ا

وفسقهم، كأن ينقل فتاة كانت متوجهة لممارسة الفساق إلاى صاديقتها، أو يادفع لهاا أجارة ركوبهاا. أو 

إلاى الهادف المنشاود، وهاو يضع محلا تحت تصرفها أو يساعدها ويشجعها بشتى الطارق للوصاول  

الفسق أو  الفسق وفساد الأخلاق أي أن يكون المتهم يعلم تماما أن ما يقوم به فيه تحريض للقصر على

تشجيع عليه أو تسهيل له وسواء وقع هذا الفعل بعد ذلاك أو لام يقاع، أي أن النتيجاة هاي الوقاوع فاي 

الفسق غير مشترطة لتوقيع العقوبة على الجاني، ويجب أن تتبعه إرادة الجاني صوب ارتكااب الفعال 

 3المكون للجريمة وأن تكون إرادته حرة وكاملة.

 يمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاقثانيا: الجزاء المقرر لجر

مان   14/01المعدلاة بموجاب الأمار    342المعدلاة    342بالنسبة لقمع الجريماة نجاد الماادة  

سنوات وبغرامة مان  10سنوات إلى  5تقرر على أنه "يعاقب بالحبس من  قانون العقوبات الجزائري

عليها في هاذه  نصوص ارتكاب الجنحة المب على الشروع في دج ويعاق  100000دج إلى    20000

 4المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة".

 
الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، د.ط، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، عبد العزيز سعد،    -1

 .84، ص 1982
 .181حماس هديات، مرجع سابق، ص  -2
حمو بن إبراهيم مختار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون مقارن، رسالة لنيل شهادة دكتوراه،    -3

 .3243، ص 2015ق والعلوم السياسية، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، كلية الحقو
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 04-82قانون رقم  -4
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 344أما عن ظروف الشديد فيناء على ما سبق فقد ذهب المشرع الجزائري في ناص الماادة  

إلى شديد العقاب على مرتكب هذه الجريمة في حق القاصر الاذي   14/01المعدلة بموجب الأمر رقم  

إلاى الحابس مان   343سنة. إذ تنص المادة على أنه "ترفع العقوبات المقررة في الماادة    18لم يكمل  

دج في الحالات الآتية:   200000دج إلى    20000سنوات وبغرامة من    10( سنوات إلى  5خمس )

وحرصا من المشرع الجزائري على حماية فئة   1سنة..."  18تكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل  رإذا ا

علاى توسايع   انون العقوباات الجزائاريمن ق  345ر هذه الجرائم فقد نص في المادة  الأطفال من خط

 2الاختصاص للتصدي لهذه الجرائم حتى ولو ارتكبت خارج الإقليم الجزائري.

وعلاوة على ذلك يعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر مان العقوباات المنصاوص عليهاا فاي الماادة 

تنص على أنه "يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا علاى   التي  قانون العقوبات الجزائري  من    349

مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان مان حاق أو أكثار مان الحقاوق الاواردة فاي 

، كما تطباق 3إلى خمس سنوات على الأكثر"وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل    14المادة  

 4ر.مكر 349على الجاني أحكام المادة 

 المطلب الثاني: الصور المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال

لتوساع يشهد العالم اليوم اتساعا متناميا لشبكة الانترنت التي دخلات كال مكاان واقتارن بهاذا ا

خدام هذه الشبكة حيث أصبحت بمثابة مركز لصناعة الإباحة الجنسية ونشرها وهاو ماا أدى سوء است

واستحداث  صور جديدة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفاال، وهاو ماا سانتناوله فاي هاذا إلى ظهور  

 المطلب الذي قسمناه إلى ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: جريمة استغلال الطفل جنسيا عبر الانترنت.

 الفرع الثاني: جريمة استغلال صورة الطفل في أعمال إباحية.

 مواد إباحية. الفرع الثالث: جريمة استغلال الطفل في

 
 الجزائري. ، المتضمن قانون العقوبات 04-82قانون رقم  -1
 ،  المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 156-66امر رقم -2
 الجزائري. ،المتضمن قانون العقوبات  23-06م قانون رق.-3
 الجزائري. ، المتضمن قانون العقوبات 04-82قانون رقم -4
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 الفرع الأول: جريمة استغلال الطفل جنسيا عبر الانترنت

تحقياق جارائمهم ونظارا لقارتهم أصبح الأطفال هدفا سهل يستهدفه المجرمين عبر الانترنت ل

ودة علاى فهام الأطفاال وماهيتهاا والنتاائا التاي تترتاب عنهاا جعلات مانهم فريساة ساهلة أمااام المحاد 

لاستغلالهم جنسيا وإقناعهم بكافة الطرق للقيام ببعض الأفعال المخلاة بالحيااء لاذا المنظمات والأفراد  

اتأينا أن نتناول في هذا الفرع أركان جريمة استغلال الطفل جنسيا عبر الانترنت والجزاء المقرر لهاا 

 في التشريع الجزائري.

 أولا: أركان جريمة استغلال الطفل جنسيا عبرالانترنت

جنسيا عبر الانترنت يقصد به تلك التصرفات التي يقوم بها شخص ضد طفل استغلال الطفل  

 1عبر الانترنت قصد التأثير عليه ودفعه إلى مزاولة أعمال الفسق المخالفة للآداب العامة.

 ولقيام الجريمة لابد من توافر أركانها الثلاث:

 الركن الشرعي: -1

 15/12من قانون حماياة الطفال    141جرم المشرع الجزائري هذه الجريمة بموجب المادة   

دج   150000سانوات وبغراماة مان    3"دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى  

دج كل من يستغل الطفل عبر وساائل الاتصاال مهماا كاان شاكلها فاي مساائل منافياة   300000إلى  

   2النظام العام.للآداب العامة و

فمن خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع لم يحدد الوسائل التي تتم بهاا هاذه الجريماة فتركهاا 

 عامة يستخلصها القاضي من الظروف المحيطة بالجريمة والأدلة المقدمة.

 الركن المادي: -2

ماادي ياؤدي أو يمكان أن يتم الركن المادي لهذه الجريمة من خالال قياام الجااني باأي نشااط 

 يؤدي إلى إفساد أخلاق الطفل وجعله يقوم بأفعال منافية للآداب العامة.

 
روبيح مغنية، الجرائم الواقعة على الأطفال، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان  -1

 .58، ص 2014عاشور، الجلفة، الجزائر، 
 . 22، المتعلق بحماية الطفل، ص 12-15قانون رقم  -2
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كما يتحقق النشاط الماادي لهاذه الجريماة بقياام الجااني بتنظايم اجتماعاات تحتاوي علاى عاروض أو 

يحضرها أطفال ولا يشاترط مشااركة الطفال فاي هاذه اللقااءات بال يكفاي ان علاقات جنسية فيها أو  

 1يشاهد ما يحصل.

فكثيرا ما تقع أفعال تنطوي على حث الطفل على الانحراف الجنسي وتحريضه على الفجاور 

من خلال مشاهدة الصور والمشاهد الإباحية والإعلانات التي تقدم القيم والأخلاق لادى الطفال والقايم 

صور خلاعة تتعلق بدعارة الأطفال من خلال شبكة الانترنت أو الاتجار في صور ذات طابع   بإرسال

إباحي يتعلق بالأطفال من خلال شابكة الانترنات أو باث رساائل تادعوا لممارساة الجانس أو الرذيلاة 

 2فيمكن للقصر التقاط هذه الرسائل والصور أو ترسل إليهم عن طريق الانترنت.

 الركن المعنوي: -3

جنسايا عبرالانترنات بتاوفر القصاد الجناائي حقق الركن المعنوي بجريماة اساتغلال الطفال يت

 العام، الذي يقوم على عنصر العلم والإرادة.

أي أن يعلم الجاني بأنه يقوم سلوك غير مشروع وأن تتجه إرادته نحو تحقياق ذلاك معنااه أن 

ودفعه على القيام بأفعال منافية للنظام العاام  يكون  المتهم يعلم تماما أن ما يقوم به فيه استغلال الطفل

والآداب العامة وسواء وقع الفعل بعد ذلك أو لم يقع أي أن النتيجة غير مشترطة لتوقيع العقوباة علاى 

 3الجاني. وأن تكون إرادة الجاني حرة وكاملة.

ا أن لاه وعليه فإن للجاني في هذا النوع من الجرائم نية إجرامياة خطيارة علاى المجتماع لكما

 إرادة وعزيمة كبيرتين في الوصول إلى مبتغاه الإجرامي وهو استغلال الطفل جنسيا.

 ثانيا: الجزاء المقرر لجريمة استغلال الطفل جنسيا عبر الانترنت

تفشي جريمة استغلال الطفل جنسيا عبر الانترنت بشكل رهيب وزيادة معدلات ارتكابها غفي 

اساتغلال الطفال جنسايا عبار الآونة الأخيرة وتفتن المجارمين فاي تنفياذها وعلاى اعتباار أن جريماة  

الانترنت جريمة الكترونية يصعب إثباتها والوصول إلى مرتكبها هذا من جهة وكونها تماس شاريحة 

 
اسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة رة سعيدة، الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، مجلة البحوث والديبود  -1

 . 88، الجزائر، العدد الثالث عشر، دون سنة، ص 2
 .89، ص نفسهمرجع ال  -2
 .243حمو بن إبراهيم مختار، مرجع سابق، ص  -3
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ة في المجتمع وهم أطفال ضعيفي التمييز وضعفي القدرات العقلية جعلت المشرع الجزائري معبر هام

على ردعها والحد من انتشارها بفرض عقوبات قاسية على مرتكبيها وهو ما يتضح لاي ناص الماادة 

سانوات حبساا وغراماة مالياة مان  3من قانون حماية الطفل حيث تتراوح العقوبة باين سانة  و  141

دج لكل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهماا كاان شاكلها فاي   300000دج إلى    150000

 1مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام.

وما يجدر الإشارة إليه في هذه الجريمة أن استئصالها والحد من انتشارها لا يقاع علاى عااتق 

بدءا من الأسارة ومارورا بالمدرساة ووصاولا مصالح الأمن فقط بل هي مهمة يشترك فيها الجميع ،  

 إلى باقي مؤسسات المجتمع.

 الفرع الثاني: جريمة استغلال صورة الطفل في أعمال إباحية

عرفت هذه الجريمة انتشارا واسعا عبر شبكة الانترنت فأصبحت مؤسساات الشاذوذ الجنساي 

كة الانترنات أو بإرساال تقوم بدعوات تحث على ممارسة أعمال البغاء ماع الأطفاال عان طرياق شاب

 صورة تتعلق بدعارة الأطفال.

وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نتناول فاي هاذا الفارع أركاان جريماة اساتغلال صاورة الطفال 

 والجزاء المقرر لها في قانون العقوبات الجزائري.

 أولا: أركان جريمة استغلال صورة الطفل في أعمال إباحية

نظرا للانتشار الواسع لهذه الجريمة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الطفل كان لزاماا 

 1مكارر    333على المشرع الجزائري أن ينص على هذه الجريمة ضمن قانون العقوبات في مادتاه  

سانة بااي وسايلة كانات  18كل من صور قاصرا لام يكمال والتي تنص "يعاقب بالحبس....  01فقرة  

حقيقية  او صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض نشطة جنسية بصفة مبينة او غير وهو يمارس ا

 2...........".جنسية اساسا 

 يتضح من المادة وجوب توافر الأركان التالية:

 
 

 .المتعلق بحماية الطفل 12-15قانون رقم  -1
 .لجزائريا ،المتضمن قانون العقوبات 01-14قانون رقم -2
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 الركن المفترض: -1

 ذكرا أو أنثى.سنة سواء كان  18يتمثل في سن الطفل الضحية والذي حدده المشرع بأقل من  

 

 الركن المادي:  -2

والمتمثلة في  01فقرة  1مكرر  333ويتحقق بتوافر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

 إباحية.التصوير، إنتاج، توزيع أو نشر أو ترويا أو استيراد أو عرض أو بيع  مواد 

وتشمل الصور الإباحية الرسوم الفوتوغرافية والالكترونياة والأفالام والصاور المعدلاة علاى 

 الكمبيوتر.

ولا تهم الطريقة التي تم بها التصوير سواء بالكاميرات الرقمية أو العادية أو الفيديو كما ذكار 

نسية يقاوم بهاا القاصار المشرع أن التصوير قد يتضمن الأعضاء الجنسية للطفل أو يتضمن أنشطة ج

بصفة حقيقية أو خيالية، فلا يتعلق التجريم في هذه الحالة بالاعتداء علاى الطفال وإنماا يتعلاق بسالوك 

الفاعل الذي يهدف إلى وتشويه صورة الطفل، فالغرض الرئيساي مان التجاريم هاو محارباة انجاذاب 

 1لية.البالغين تجاه الأطفال جنسيا والذي يتحقق بصورة واقعية أو خيا

فيتحقق سلوك الجاني بتصوير الطفل في وضعيات داعرة أو بإنتاج هذه الصور أو يوزعها أو  

 ينشرها ولم يحدد المشرع الجزائري كيفية النشر فقد يكون في المجلات ورقية أو عل شبكة الانترنت.

ياتم  كما يتحقق الركن المادي بترويا هذه الصور أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها الذي

 2بدون مقابل أو بيعها والذي يتم بمقابل.

ولإحاطة الطفل بحماية أوسع في هذا المجاال عمال المشارع الجزائاري علاى تجاريم مجارد 

يحمي الأطفال باعتباره تدبير وقاائي علاى حيازة هذه الصور الإباحية، فتجريم حيازة المواد الإباحية  

ى الاعتداء الجنسي عليهم، فحيازة هذه الصور ومشاهدتها يعتبر بمثاباة اساتعماله وتشاجيع اللجاوء إلا

 3الاستغلال الجنس للأطفال.

 
دار    -1 الاسكندرية،  دون طبعة، مصر،  الجنسي،  الاستغلال  للأطفال من  الجنائية  الحماية  يوسف،  السعيد  يوسف  أكل 

 .283اجامعة الجديدة، دون سنة نشر، ص 
 .185سابق، ص حماس هديات، مرجع  -2
 .186، ص نفسهمرجع ال -3
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 الركن المعنوي: -3

التاي يعتبر استغلال صورة القاصر في أعمال إباحية جريماة عمدياة تتطلاب العلام والإرادة،          

إلى ارتكاب السلوك الإجرامي، ولقد اشترط المشرع الجزائري قصد خااص يتمثال فاي تحقياق تؤدي  

للأعضاء الجنسية للقاصر يكون لغرض إشباع الغرائز الجنسية غرض جنسي، أي أن تصوير الجاني  

 سواء لحسابه أو لحساب أشخاص آخرين.

ومن هنا لا تتحقق الجريمة في حالة ما إذا كان الغرض من القيام بهذه الأفعال طبي كأداة خبرة طبياة 

 1.قوبات قانون العمن  93شرعية والتي تعتبر من حالات الإباحة المنصوص عليها في المادة 

 ثانيا: الجزاء المقرر لهذه الجريمة استغلال صورة الطفل في أعمال إباحية

 500000سنوات وغرامة تقدر من   10إلى    5لقد أقر المشرع الجزائري عقوبة الحبس من  

 01.2فقرة  1مكرر  333دج طبقا للمادة  100000دج إلى 

 3الرسائل المستعملة لارتكاب الجريمة.بالإضافة إلى عقوبة تكميلية متمثلة في مصادرة 

مان   26ولقد منح المشرع الجزائري حماية خاصة للطفل في مجاال الإعالام فجااءت الماادة  

قااانون الإعاالام بااأن لا شاامل النشااريات والاادوريات المتعلقااة بالطفولااة أي معلومااة منافيااة للأخاالاق 

 تحتوي هذه النشريات على إشهار يمكان الإسلامية والقيم الوطنية. أو حقوق الإنسان، كما يجب أن لا

 4أن يشجع على العنف أو الانحراف.

وفي سياق ما تم ذكره فإنه وبالرغم من المقتضيات الزجرية العامة التي تقر عقوباات رادعاة 

في حق الحياة إلا أنها لا نعتبر الحل الوحيد والأمثل لاردعهم وإنماا يجاب التفكيار فاي حلاول أخارى 

الطفل وتحسيسه بمخاطر وسائل الإعلام وخاصة الانترنت وفرض رقابة من طارف الأسارة كتوعية  

 بصفة خاصة والمدارس والمؤسسات التعليمية بصفة عامة.

 
 ،  المتضمن قانون العقوبات الجزائري . 156-66امر رقم -1
 الجزائري. ،المتضمن قانون العقوبات 01-14قانون رقم -2
 الجزائري. ،المتضمن قانون العقوبات 01-14قانون رقم -3
 . 1990أفريل  04، 14، الجريدة الرسمية، العدد 1990أفريل  03، المتعلق بالإعلام المؤرخ في 07-90قانون رقم  -4
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 الفرع الثالث: جريمة استغلال الطفل في مواد إباحية

لا يقتصر استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت على حالات إنتاج صور إباحية خاصاة بهام 

شرها أو بثها أو تداولها عبر شبكة الانترنت والتي تفاقمت وتزايدت بشكل سريع، لذا سنتطرق فاي ون

هذا الفرع إلاى أركاان جريماة اساتغلال الأطفاال فاي ماواد إباحياة والخباراء المقارر لهاا فاي قاانون 

 العقوبات الجزائري.

 أولا: أركان جريمة استغلال الأطفال في مواد إباحية

التشريع الجزائري أي تعريف للمواد الإباحياة للأطفاال غيار أناه وباالرجوع إلاى لم يتضمن  

اء في لأطفال في البغأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال ا

المواد الإباحية، الذي انضمت إليه وصادقت عليه نجده يعرف المواد الإباحياة للأطفاال فاي الفقارة ج 

بأنها "تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكااة أنشاطة   02من المادة  

 1لإشباع الرغبة الجنسية أساسا". جنسية صريحة او أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل

 أركان: ثلاثةتقوم هذه الجريمة على 

 الركن الشرعي: -1

الطفل تحمل طبيعة جنسية، والمشرع ناص علاى يتمثل هذه الجريمة في عرض صور على   

مكرر من قانون العقوباات بانص: "...أو عاوض أو شارع فاي   333هذه الجريمة في المادة  

 2العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع..."

والملاحظ أن هذه المادة تنطبق على البالغين والقصر فلم يفرق بينهما المشرع في العقوبة كما 

من قانون العقوبات وذلك استنادا إلى عبارة "قام بإنتاج أو توزيع   1مكرر   333عليها في المادة نص  

 3أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر"

 

 

 
 .95بودية سعيدة، مرجع سابق، ص  -1
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 الركن المادي: -2

و عارض الركن المادي لهذه الجريمة في القيام بعدة أفعال كقيام الجاني بصنع أو نقل أيتحقق  

بأي وسيلة كانت رسالة جنسية من الممكن أن يتلقاها أو يطلع عليها الطفل وبهذا يشاترط القياام بفعال 

 1مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 333من الأفعال المحددة في المادة 

 صنع رسالة: .أ

الذي يقصد به تكوينها وإرسالها من قبل الفاعل عبر البريد الالكتروني إلاى شاخص آخار بشارط أن  

تتضمن هذه الرسالة مواد جنسية، ويكون من الممكن أن يطلع عليها الطفل فالا تتحقاق هاذه الجريماة 

ع عليها بمجرد صنع رسالة تتضمن مواد جنسية وإرسالها لآخر إذا لم يطلع أركان من الممكن أن يطل

 الطفل.

 نقل رسالة:  . ب

يقتصر نشاط الجاني في هذه الحالاة علاى مجارد نقال صاورة هاي فاي الأصال موجاودة علاى شابكة 

الانترنت سواء كان هذا النقل الالكتروني للبيانات عبر قوات الانترنت المفتوحة من قبل نفس الجاني، 

الالكتروني الخاص به، كما يمكن ان يكون النقل للغير أو تحميل الصور أو المواد الفاحشة إلى البريد  

 عن طريق الإرسال الالكتروني للصورة أو البيانات الفاحشة للغير.

 عرض صورة تتضمن مواد فاحشة: . ج

ويفترض في العرض أن يكون لعدد غير محدود من الناس وغالبا ما يكون العرض بفرض المتاجرة  

 بناء على الطلب.

ون نقل أو صنع أو عرض الرسالة ذات طبيعة جنساية وأن يطلاع أو ويشترط أن يكون مضم

 2من الممكن أن يطلع عليها الطفل.

إلى حصول الجاني على مبالن مالية للقياام بأعماال تجارياة عان طرياق تلاك   وكل هذا يهدف

 3هدايا.الأعمال التي يقوم بها لإرغام الأطفال على القيام بأنشطة جنسية لقاء مكافأة مالية أو 

 
 .لجزائريا ،المتضمن قانون العقوبات 04-82م قانون رق-1
 .93سعيدة، مرجع سابق، ص بودية  -2
 .142، ص 2013أمجد سليم الكردي، جرائم الحث على الفجور دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن، دار وائل،  -3
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ولقد وجدت شابكات تنقال حفالات وعاروض إباحياة مباشارة وحياة للتارويا للادعارة مقابال 

عمولات مالية يتم تحويلها في حسابات الحياة البنكياة وهاذا ماا أدى إلاى تطاور الإباحياة إلاى دعاارة 

 الكترونية.

 الركن المعنوي:  -3

بتاوفر ل فاي ماواد إباحياة فاي صاورة العماد  يتحقق الركن المعنوي في جريمة استغلال الطف

القصد الجنائي العام الذي يتحقق بدوره بتوفر عنصر العلم والإرادة، أي أن يعلم بأنه يقوم بفعل يتمثل 

في صنع أونقل أو عرض رسالة لهاا طبيعاة جنساية. أو اساتيراد أو توزياع أو إنتااج أو اتجاار ماواد 

 إباحية.

لاى تحقياق ذلاك، وأن يكاون الفعال صاادر عان إرادة ساليمة ويشترط أن تتجه إرادة الفاعل إ

 1وواعية تنبغي من فعلها تحقيق مكاسب مادية.

 ثانيا: الجزاء المقرر لجريمة استغلال الأطفال في مواد إباحية.

استغلال الطفل في مواد إباحية جريمة خطيرة استفحلت في جمياع المجتمعاات علاى اخاتلاف جريمة  

بالنظام العام والآداب العامة إلا ان خطورتها زادت لما تفشت فاي وساط المجتمعاات أصنافها ومست  

 الإسلامية التي ترفض شريعتها السمحاء كل هذه الصور المنافية لآدابها وقيمها ومبادئها.

وكون الجزائر تنتمي إلى العالم الإسلامي الذي يقوم على الاخالاق والقايم الساامية كاان لاباد 

دد العقاب على مرتكبيها وهاو نصوص قانونية لقمع الجريمة والحد من انتشارها ويش  عليها أن يشرع

 من قانون العقوبات الجزائري. 1مكرر  333مكرر ونص المادة  333ضحه نص المادة ما أو

يعاقب بالحبس من شاهرين إلاى سانتين وبغراماة مالياة مان   "مكرر  333حيث نصت المادة  

أو وزع  من أجل التجاارةحاز أو استورد أو سعى في استيراد دج كل من صنع أو    2000إلى    500

أو لصق أو أقام معرضا أو عرضا أو شرع في الغرض للجمهور أو باع أو شرع في توزياع   أجرأو  

 
 .94بودية سعيدة، مرجع سابق، ص  -1
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أو صاور فوتوغرافياة او أصال  زيتياةأو صاور أو لوحاات كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعالان 

 1حياء".الصورة أو قالبها أو أنتا أي شيء مخل بال

سانوات   10( سانوات إلاى  05"يعاقب باالحبس مان خماس )  01مكرر    333ونصت المادة  

دج...... أو قام بإنتاج أو توزياع أو نشار أو تارويا أو   1000000دج إلى    500000وبغرامة من  

 استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر".

قضائية لمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال في حالة الإدانة تأمر الجهة ال

 2المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".

وما يجب ذكره هو أن السبب الرئيسي والمساعد على انتشار هذه الجرائم المستحدثة وتوسعها 

الالكترونية المتعددة فقد سهلت لمرتكبي هذه الجريمة القياام بأعماالهم لشمل العالم بأسره هي الوسائل  

 بسرعة والحصول على ما يريدونه.

 
 الجزائري. ،المتضمن قانون العقوبات 04-82قانون رقم -1
 .الجزائري العقوبات،المتضمن قانون  01-14قانون رقم -2
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 :خاتمة

طفاال الاواردة فاي قاانون لأاللنصوص الجزائية الخاصاة بجارائم    من خلال دراستنا وتحليلنا

ع يباين لناا أن المشارع ضاوومالعقوبات وقانون حماية الطفل ومختلف القوانين التي لها صلة بهاذا ال

اعتاداء مان شاأنه أن ياؤثر علياه أو علاى نفسايته إلا أن الجزائري حرص على حماية الطفل من أي  

جرائم استغلال الأطفال تبقى من الجرائم الشائعة في مجتمعنا خاصة جرائم استغلال الأطفال من أجل 

تحقيق مداخيل مادية لاسيما جرائم الاختطاف والتسول باستعمال الأطفال وجرائم الاستغلال الجنساي 

 الانترنت والتطور التكنولوجي. التي طفت إلى السطح مع ظهور

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائا التي قد تساهم في الوقوف ضد انتشاار 

 هذه الجرائم ومحاربة الجناة على هذه الطبقة الفتية في المجتمع وذلك على النحو الآتي بيانه:

 أولا: النتائج

تحقياق تغلال الأطفال من الجرائم التي تديرها شبكات اجرامية ترمي إلاى  تعتبر جرائم اس ➢

 أغراض مادية وسعيا للربح السريع واعتبار الطفل سلعة يتم تداولها والاتجار بها.

اغفال المشرع الجزائري لمساألة ضابط المصاطلحات القانونياة المتعلقاة بجارائم الاتجاار  ➢

العضو البشري وأعمال الساخرة والاساتغلال الجنساي   بالأشخاص خاصة الأطفال ومنها عدم تعريف

 والممارسات الشبيهة بالرق والمواد الإباحية وغيرها.

عدم تجريم المشرع الجزائري للشاخص الاذي تناازل علاى أعضاائه بمقابال ماالي أو أياة  ➢

أحاد منفعة أخرى وإذا كان الوسيط في عملية بيع الأعضاء والأنسجة والخلايا ممثل قانوني للطفل أو 

 والديه.

لم يجرم المشرع الجزائري الحالة التاي يكاون فيهاا الطفال محرماا علاى جريماة الاتجاار  ➢

 بالأعضاء.

المشاارع الجزائااري لاام يوسااع ماان دائاارة أعمااال التسااول بالأطفااال علااى غاارار المشاارع  ➢

المصري الذي حدد أعمال التسول على سبيل المثال لا على سيل الحصر وترك المجاال مفتوحاا إلاى 

 عمل يمكن أن يعد تسولا مستقبلا. أي

لا تتضمن أحكام التشريع الجزائري أحكام خاصة بحماية الأطفال في استغلالهم في المواد  ➢

 الإباحية سواء إذا تم ذلك في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي.



 خاتمة 

 

77 
   

المتعلقاة بتجاريم التعادي علاى   1مكارر    303مكرر و  303يمكن تطبيق أحكام المادتين   ➢

مكارر المتعلقاة بتجاريم التعامال فاي الماواد الإباحياة للأطفاال عبار   333في الصورة والمادة  الحق  

 أن أحكامها لا تتضمن ما يمنع تطبيقها على الأفعال المرتكبة عبر الانترنت.الانترنت حيث 

 ثانيا: الاقتراحات

في نهاية هذا البحث نقدم بعض الاقتراحات التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذه الجريمة والحاد 

 :من خلالمنها وذلك 

لابد من تكوين لجنة وطنية تكون المشرف العام والواضع لسياسة الوطنية لحماية الأطفال  ➢

إطار رسمي وتكون مكونة من عدة أعضاء من ذوي الاختصاص بمكافحة الجريمة على أن تعمل في 

ومنتظم بشاكل احترافاي، وتخصاص لهاا ميزانياة ودورهاا يكاون فاي وضاع الاساتراتيجية المناسابة 

 لمكافحة الجرائم الماسة بسلامة الأطفال.

فاي حاق الباراءة مان   الاهتمام بدراسة الأسباب التي تدفع الجناة للقياام بمثال هاذه الأفعاال ➢

 خلال اللجوء  للدراسات الاجتماعية والنفسية.

ورة تفعيل وتكثيف جهود المجتمع المدني للتوعية والتحسين حتى يشكل دعما للجهات ضر ➢

 الرسمية في مكافحة هذه الجرائم.

 تجنيد بعض مؤسسات الدولة من أجل محاربة هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة. ➢

 اعتماد أهداف اجتماعية وتربوية فعالة ضمن السياسة التربوياة المتبعاة فاي قطااع التعلايم ➢

 لتقليص نسبة التسرب المدرسي بإعطاء فرص أكبر للأطفال في التمدرس.

ير مناصب توفير سبل العيش الكريم والشريف للمواطنين بحيث تصون كرامته وذلك بتوف ➢

 على الفقر والبطالة.والقضاء شغل للعاطلين عن العمل 

الالكترونية يتضمن ماواد لمكافحاة على المشرع الجزائري إصدار قانون خاص بالجريمة  ➢

جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عر الانترنت نظارا لماا هاذه الجريماة مان عواقاب خطيارة علاى 

 المجتمع ككل.

يجب ملأ الفراغ عند الأطفال بإشراكهم في الناوادي العلمياة والرياضاية وتشاجيعهم علاى  ➢

 ممارسة الرياضة التي يحبونها.

 ل الهيئات المكلفة بمكافحة تشرد أطفال الشوارع.خلق صناديق مالية لتموي ➢
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I :الكتب 

العقوبات الجزائري، دون طبعة، الجزائار، الشاركة عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون   -1

 .1982الوطنية للنشر والتوزيع، 

عادل قورة، شرح قانون العقوباات القسام العاام، دون طبعاة، دون بلاد نشار، دياوان المطبوعاات  -2

 .1992الجامعية، 

 قاانون العقوباات، دون طبعاة، مصار، محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم، القسم العام مان -3

 .2002دار الجامعة الجديدة للنشر، 

عبد الرحمان بن محمد العسيري، تشغيل الأطفال والانحراف، الطبعة الأولاى، الساعودية، جامعاة  -4

 .2005نايف للعلوم الأمنية، 

بن وارث، مذكرات في القانون الجزائاري القسام الخااص، الطبعاة الرابعاة، الجزائار، دار هوماة  -5

 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، 

ولااى، الجزائاار، دار هومااة للنشاار عقوبااات القساام الخاااص، الطبعااة الأأحساان بوسااقيعة، قااانون ال -6

 .2010والتوزيع، سنة 

عمر حاوزي، شارح قاانون العقوباات القسام العاام، دون طبعاة، الجزائار، دار المكتباة القانونياة،  -7

2010. 

ندرية، دار الجامعاة الجديادة، إيان محمد الجابري، جرائم البغاء دراسة مقارنة، دون طبعة، الاساك -8

2011. 

محمد علي العريان، عمليات الاتجار بالبشار وآلياات مكافحتهاا، دون طعاة، مصار، دار الجامعاة  -9

 .2011الجديدة للنشر، 

أمجد سليم الكردي، جرائم الحث على الفجور دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن، دار  -10

 .2013وائل، 

لمعاملااة الجنائيااة والاجتماعيااة للأطفااال، دون طبعااة، عبااد الفتاااح بيااومي حجااازي، ا -11

 .2013الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العاام، دون طبعاة، الاساكندرية دار الجامعاة  -12

 .2015الجديدة للنشر، 



  قائمة المراجع 

 

80 
   

ون طبعاة، أكمل يوسف السعيد يوسف، الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال الجنسي، د  -13
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 .15/08/1990 35الجريدة الرسمية العدد ، 31/07/1990

يناااير  26الماؤر  قفاي  ، المتعلاق بالوقاياة الصاحية والأماان وطاب العمال، 88/07رقام  قاانون -2

 .1988يناير  27، 04، الجريدة الرسمية العدد 1988

، الجريادة الرسامية العادد  1990أفريال  03الماؤر  فاي المتعلق بالاعلام، ،  90/07قانون رقم  -3

 .1990أفريل  04، 14

، الجرياة الرسامية 1990أفريال    21الماؤر  فاي  ,المتعلق بعلاقاات العمال  ،  90/11رقم  قانون   -4

 .1990أفريل  22، 17العدد 

يتضمن الموافقة مع تصريحات تفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل   ،  92/06مرسوم تشريعي رقم   -5

نوفمبر   17المؤر  في  ،  1989نوفمبر    20التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاري   

 .1992، 83الجريدة الرسمية العدد  1992

، المؤر  في 66/156، المعدل والمتمم بالأمر  29/02/2009المؤر  في    ،  09/01قانون رقم   -6

 .08/03/2009، 15المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية العدد  08/06/1966

، الجريادة الرسامية 2015جويلياة  17المؤر  فاي  ,المتعلق بحماية الطفل ،  15/12رقم  قانون   -7

 .2015جويلية،  19، 37العدد 

، الجرياادة 2016مااارس  06المااؤر  فااي  ، المتضاامن التعااديل الدسااتوري 16/01انون رقاام قاا -8

 .2016مارس  7، 14الرسمية العدد 
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III :المجلات والمقالات العلمية 

فريااد علااواش، الاسااتغلال غياار المشااروع للأطفااال، مجلااة الاجتهاااد القضااائي، جامعااة بسااكرة،  -1

 .2010، 07الجزائر، العدد 

يمة الاتجار بالأعضاء البشرية فاي قاانون العقوباات الجزائاري، مجلاة العلاوم إلهام بن خليفة، جر -2

 .2013القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد السادس، 

عبد اللطيف دحبية، الاتجار بالبشر النموذج المعاصار للاورق، حولياات جامعاة الجزائار، جامعاة  -3

 .2013، 24الثاني، العدد يوسف بن خدة، الجزائر، الجزء 

كحيلة غالي، جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع ج والتشريعات المقارنة، مجلاة الفقاه  -4

 .2014، 26والقانون جامعة مستغانم، الجزائر، العدد 

بن موسى وردة، الاستغلال الاقتصادي للأطفال، مجلة البحاوث والدراساات القانونياة والسياساية،  -5

 ، الجزائر، العدد الثاني عشر، دون سنة.02ليدة جامعة الب

بودية سعيدة، الاستغلال الجنساي للأطفاال عبار الانترنات، مجلاة البحاوث والدراساات القانونياة،  -6

 ، الجزائر، العدد الثالث عشر، دون سنة.02جامعة البليدة 

IV :المذكرات 

تااوري، قسانطينة، كليااة بوصانبور مساعود، الحمايااة الجنائياة للعماال، ماذكرة دكتااوراه، جامعاة من -1

 .قوق والعلوم الإدارية، الجزائر الح

بوهتالاة ياساين، القيماة العقابياة للعقوباة الساالبة للحرياة دراساة فاي التشاريع الجزائاري، ماذكرة  -2

ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخاص علام الإجارام والعقااب، 

2012. 

ات القانونية والدولية والوطنية لمكافحة جريمة الاتجاار بالأشاخاص، رساالة بويحياوي آمال، الآلي -3

 .2013ماجستير في القانون ، جامعة بن عكنون، كلية الحقوق، الجزائر، 

رويبح مغنية، الجرائم الواقفة على الأطفال، مذكرة ماساتر، جامعاة زياان عاشاور، كلياة الحقاوق  -4

 .2014، والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر

الجزائاري، ماذكرة ماساتر، جامعاة محام   مسعودان علي، تجريم الاتجار بالأشخاص فاي القاانون -5

 .2015خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص علم الإجرام والعقاب، 

حماس هديات، الحماية الجنائية للطفل الضاحية، ماذكرة لنيال شاهادة الادكتوراه، جامعاة أباو بكار  -6

 .2015تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام، الجزائر، سنة بلقايد، 
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حمو بن إبراهيم مختار، الحماية الجنائية للطفل في التشاريع الجزائاري والقاانون المقاارن رساالة  -7

لنيل شهادة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلياة الحقاوق والعلاوم السياساية، تخصاص قاانون 

 .2015ئر، جنائي، الجزا

إبراهيم إبراهيمي مختار، جريمة اختطاف القاصر في التشريع الجزائري، مذكرة ماساتر، جامعاة  -8

 .2016الطاهر مولاي سعيدة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون جنائي، الجزائر، 

باو بكار حاج سودي محمد، التنظيم القانون لتشغيل الأطفال، رسالة لنيل شهادة دكتاوراه، جامعاة أ -9

 .2016بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 

سهايلية زهية، الحماية الجنائية للطفل العامل، مذكرة ماستر، جامعة العربي التبسي تبسة،   -10

 . 2016كلي الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون جنائي، الجزائر، 

وعلاقتهاا بعمالاة الأطفاال، ماذكرة ماساتر، جامعاة درقاوي سهام ولعيدي فيروز، الأسرة   -11

 .2018مستغانم، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع التربوي، الجزائر، 

يب نور الهدى، جرائم الاتجار بالأطفال في التشاريع الجزائاري، ماذكرة لنيال شاهادة بزغ -12

 .2019ائر، ، كلية الحقوق، القانون العام، الجز1الدكتوراه، جامعة قسنطينة 

قدور فاطمة الزهراء، جريمة اختطاف الأطفال فاي التشاريع الجزائاري، ماذكرة ماساتر،  -13

ياساية، تخصاص قاانون خااص، جامعة عبد الحمياد بان بااديس مساتغانم، كلياة الحقاوق والعلاوم الس

 .2019الجزائر، 
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